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ة تغل على  :مل ة أحاد ة ن رسة اللات ، ال اً ح م لآثار العق ل ح امات أو نها ت اء الال في إن

امات وح ان الال اً في م ث تأث يلها أو نقلها أو إلغائها، أ أن العق  ف  .تع ع أث في ح  الفقه الإسلامي 
د ، وه ما للعق آخ عق ه العق في ال عي ال  ض ، أ الأث ال ف بـ العق اً ع ف ن ذل ت ه دون أن  عل

ه،  ام على أ م  ل لال عم ة في عق ال ل قال ال ات  .ان ه ب ه أث ثال ل ت دراس أ ع إلا أن العق ق ي
ي عي أو ال ة، وه الأث ال عة م ، الأه ي دون أن ت وهي م عاق ي ت علاقة ال د ال اً ال أث

اً  اش ه أو م د عل عق اً على أ مفي ال اش اماً م ي ال عاق ر ، وم ال اعي، : ذلص ل ال وال عق الع
ائي   .، واتفاق الال

 ، ا ال اول في ه از ن هإب ائ ، م خلال دراسة خ ال للعق ا الأث ال اضه ه قاته، لعل ذل  وأغ وت
ث  لقاً ل امه والقن م اصةتعالج أح ه ال ع اس و ا ي ه  ي ت عل   .اع ال

ة اح ف ات ال ل ، الأث  :ال عي آثار العق ، ال اعيللعق ل ال ائي، عق الع  .ال ال

Abstract : The Civil Law traditions views contract as a tool primarily designed for 
creating, modifying, transferring, or revoking obligations. On the other hand, Islamic 
jurisprudence recognizes another effect of the contract known as the “rule of the 
contract”; an objective effect on the subject of the contract without adding an 
obligation on either of its parties, i.e., the transfer of ownership in the sale contract. 
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However, Contract may also have a third effect that did not attract the same 
attention, which is legislative effects; rules that regulate parties’ relationship without 
including an objective effect on the subject of the contact or direct obligations on 
either of its parties. For example: collective employment contracts, liquidated 
damages, and arbitration agreement. 

In this research we deal with this third effect, highlighting its characteristics and 
applications. This can lead be for additional studies that address other issues related 
to the effects of the contract. 

  Keywords: effects of the contract, the legislative effect of the contract, liquidated 
damages, collective employment contracts. 
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مة   : مقّ

ي ع  ي تق ، فإن اآثار العقع ال ة في الفقه اللات قل ة ال ه الآثار ل اء ه على إن
ة أو نقلها أو إلغائها، أ أن العق ل س أداة  امات القائ يل الال افه، أو على تع ا ب أ امات  الال

ان  أن ي ة، وذا  ق ال ق ان ال ل في م أ تع ا ي ي إن ا ال الع ي، فإن ه أ م العق ح ع
ة ل قل ال ائع ب ام ال ال ي،  ام ش اً لال ف ة أوسعفإنه ي الفقه الإسلامي أما  .ت ، إلى آثار العق ن

ى  -   إلى الأث سالف ال ه م ل عل ق العق"وال  ه  -  "حق ل عل اً  اً ثان  ،"ح العق"أث
عي أث وح العق ه  ض لاً م اً أم ع ه ش د عل عق ا ال اء أكان ه ه س د عل عق ، دون أن ه العق في ال

ل  ل احة الع ع، و ة في عق ال ل قال ال ر ذل ان ، وم ص في العق اماً على عات أح  ا الأث ال ه
الة، وغ ذل ه في عق ال ل    .ال

، فإن  اً ومع ذل ال أث ، بل إن ه ي الأث ه أنها لا تق على ه ق لآثار العق ي م ال ال
، ح  اً للعق م  - ي العق  أن ثال اث أث  –إضافة إلى ما تق ف إلى إح ة، لا ته داً ت ب

ا ه  ي  ام أو ح ش اء ال ، ولا إلى إن ه  العق د عل عق اش في ال ، بل م ق العق ال في حق ال
ة اع ت ، م خلال ق ي عاق ا ب ال ف إلى ت العلاقة  نها، ته اماً، م ح م ه ت ، ت

قها،  اق ت ائها، ون ر إن ها س في م لف ع ع، ولا ت ها ال ي ي ة ال قل ة ال ن ة القان القاع
عي رج ال ها في سل ال ت هو . وت ة  ه ة القاع ة، ال اً م الآثار العق عاً ثال ل ن ، ت ها العق ي ي ال

ها  ع لافاً تاماً، م ح  لف، اخ قاتهات قلوت اه ال ع ام  ، وع الال   .، ع ح العق

د  ه ال ان م وراء ه عاق ف ال اع وعادة ما يه ق ة،  عاق اد لهإلى ت العلاقة ال ل ي ا أن ت
اع  ا، ي ق ناً خاصاً به ان قان عاق ئ ال ة ي د ال ه ال ع، ف خلال ه أها ال ي أن اع ال الق

ارة  ا الأث  ل على ه نا أن ن ل آث ، ول ا س دة  عي للعق"عامة م   ".الأث ال

ة ن عة القان ل ال ة ح ا ال الإجا اول م خلال ه عق ا ن ة  ن اذج القان ز ال د م أب ل لعلع
ة ن ها القان ع ل  ا أثارت خلافاً في الفقه ح ال ي ل ائي، وال اعي وال ال ل  ،ال ان ت وما إذا 

مه امات م ع ة العق م الأساس ،ال قات ل ل ت ان ت قات داخلة . بل وما إذا  ه ال فهل تع ه
ة ال ؟ ض ن ة و عق ن عة القان قات لآثارلما هي ال ه ال ة ع ه اش ة العق ال ع ن ؟ وهل ت

ها؟  ع   ل
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اء إن  فه على أنه اتفاق على إن ع ة، وال ب اع ال ل الق لة ل س العق  اف  دد في الاع ال
يله أو نقله أو إلغائه ام أو تع لاً في الوح ال ، ، ساه  ة العق قات ن ة ال م ت  في عق

ة، لا ت  د تعاق ائها على ب ع الاتفاقي، لان ، وال ة، واتفاق ال اعي، وعق ال ل ال كعق الع
ة اع ت امات، بل على ق ع، على ال ن أو ال ه القان ا ال ت اً في ه اه جل ل فإن  .وه ما س ل

ة العق ما دراس ج في ن ه، وأنه لا ي ع ان  قاته، و ده م خلال ت ات وج ، وث عي للعق ة الأث ال
ة إلى آثار العق  لا ش في تع ال اه   ، ا الأث اف له به اوز ع م الاع د م ح إنها ت م

امات،  ه اوه ما الال ة ه ل م عق ائ ح ل ال قات ال ا الأث  .ل ، فإن ت ه لاً ع ذل ف
ض  ا الأث والغ عة ه اس مع  ي ت ة الأخ وال ة ع الآثار العق اي ام م اعه لأح اع على إخ

ا ال ل م ه ث أخ ت ه، وذل م خلال    .م

ع في  م على ال ق لي ال  ل هج ال راسة ال ه ال ى في ه د معالن د والعق ة، ة ال ي ال ال
اف  ف م م ورائها الأ هيه ا ب ي ت العلاقة  اع العامة ال اء أث ول إلى  ،إلى وضع الق إن

ه ة لأ م ال مة ال ي في ال ه ولا أث ش د عل عق عي للعق في ال ض ض وذل  .م د ع غ ان تف د ب ال
ة  ي الأث ال يع ه ي العق عي وال ض لال لها ع ، وأنها ت ل غي  ت اً ي اً ثال ه أث ت

ه و  لدراس ل ه حقها م ال وال ص   .دراسة تفي خ

عي للعق ة الأث ال اول ما ا أولاً ت ي م ع ال تق ض ة م تأك ، ث )الأولال ( إن معال
ع أه اض  ع ة م خلال اس ا ه ال عي للعق ه قات للأث ال انيال ( ال   ).ال
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  :ال الأول

عي للعق   ة الأث ال   ما

عة م  عي، م خلال م ه ال ج العق أث ةي د ال ة ح  ،ال فها ت ف ي لا  ت ال
ة، وم ث فإن ق ال ق امات أو ال ة الال ، أو ت ف أ أولاً العق م في ا س اول مفه عي ت الأث ال

ة للعق  د ال ه ال ل م خلال ه ل الأول(ال ي ققها الأث )ال ي  ائف ال ان ال ، ث ب
عي أ اف م ورائه  وال ها الأ غ ي ي اض ال اني(الأغ ل ال   ).ال

ل الأول عي للعق :ال م الأث ال   مفه

ق أن عي  نع م واضح للأث ال ل إلى مفه ص ه و للعقال ة  ج ال ب ة الآثار العق و
ا س  – ع الل ب الأث  ة وق امات، ل اً الال ي ي وه ما  –وت هل ال ا أن ن ج م

عي أو ال ة ذات الأث ال اع الاتفا ه الق لة له ع الأم لة لا ب  ه الأم ان  أن ه ي، و
ل ق  ن ب ة، ف ة ت ن اع قان ها ق ق ة، بل هي في ح اش امات م ة ال ها أ ق ف ل ع ال ال ت

عة  ه م ح ال قلال لافه واس ا اخ ، ووض ا الأث و آثار العق الأخ للعق نا ب ه ع (اع الف
، ن م ).الأول اع ع ذل ة الق ابهه مع  ة وت ن ة القان ائ القاع عي ل ا الأث ال فاء ه  اس

ف  ع والع ال ة الأخ  ن اني(القان ع ال اقي آثار العق في  ).الف ا الأث ع  نا ه ع أن م ن،  ل ن و
ة  ن ة قان صفه قاع ه ب ق ا ح ع الأول، ق أث ها العق وذل الف انيفي ي ع ال   .الف

ع الأول ة آثار العق: الف عي ع  لاف الأث ال عي : اخ ع لل ب الأث ال ا الف ن ه
امات ات الال ال ة، و ة الآثار العق اف ح  .للعق و  فاً م أ ا  داً ت د عادة ب ت العق

اً  اماً مع ه ال ر في ذم ، وتق داً أخ ، اشل م العق ، و في العق اً على أ م  اش اماً م ع ال لا ت
ض  ا الف ت له ، وت ا العق ة ه اس ق  اً ق ي ضاً مع ها تعالج ف عه  –ول اً  - في حال وق ن اً قان   .ح

ان وجه  ، و ه رتها في ال ح ص ض ض ت غ ة،  عاق د ال ه ال لة له ع الأم ا يلي ذ  ها ع  و ت
امات اء الال عها إن ض ن م ي  د ال   :ال

، فل : اتفاق ال .1 في العق اً في ذمة أ م  اش اماً م لا  اتفاق أو ب ال ال
ا ل نلاح أ  ، فإن ة ال ار ام ش أو م ع إب ل و في العق ق ة ل ال مة ال نات ال نا إلى م ن

اً  ، لا سل ي للآخ تغ ت ح ش اً ب ا ا، ولا إ ه ام إضافي على أح ت ال  .ب

ا  ع ه ت على وق ، و ة العق اس اع  ع ن اً، وه وق ضاً مع عالج ف ه،  ق ، في ح فاتفاق ال
ض  ة  –الف ن ة قان اء العاد  - ا تفعل أ قاع اص ال دوناً ع الق اً، وه اخ ن اً قان ح
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اع ا ال ل في ه ائه : ارة أخ . الف اً ع أداة إن ع نه،  هه وم نا إلى  ، إذا ن فإن ش ال
زع  اع ت ة ق اص، شأنه شأن  زع الاخ اع ت ة م ق ا س أنه ل س قاع ، فإن وهي العق

ع رها ال ق ي  ائي ال اص الق   .الاخ

ع الاتفاقي  .2 اً على أ م ): ائيال ال(ال اماً مع وره ال ائي ب ع ال ال لا 
ة أخ  ، وم ا : في العق ه، فإن ع ائي، و ام ال ال ل إب اف العق ق ة لأ ال مة ال نا ال ل ل رص

لغ م ال فع م ل أو ب ال ه  اماً على أح  ا في العق ال ال ل أضف لاف ال  ، د نلاح أ تغ ق
ه اً  .أو غ ي اماً ج ئ ال اته لا ي ائي ب ع إخلال )1(فال ال ، ه وق ض مع قع ف ق على ت ، بل 

ت ال  ام، أو إلى زوال العق ذاته، و ا الال ف ه أخ في ت م ما، أو إلى ال ف ال م ت د إلى ع ي
اً، وه  اً مع ض ح ا الف ع ه ائي على وق عتق"ال غل " ي لل ا الإخلال، وال  ت على ه ال

ع  ه  ، ول ع ال ام  ئ الال ائي أذن لا ي د، فال ال ق لغاً م ال ن م ي "أن  ق ة ل قاع
ع اع " ال لاً ع الق ، ب ع ي ال ة في تق ه القاع جع القاضي إلى ه ق الإخلال، ف ت ع ت

ي  ق عالعامة ل اردة في ال ع ال   .ال

ه .3 خاً م تلقاء نف ار العق مف د و : ش اع د عادة في العق وه ذل ال ال ي
ائي، وه ب  ار ح ق اجة لاس ، دون ال ق إخلال مع ه ع ت خاً م تلقاء نف ار العق مف اع

ع الإماراتي  ه في ال ف  ةمعاملات م ٢٧٢م (مع ي  )ن ني ٢١٠م (وال ناه ). م ار ما ذ وعلى غ
ر  ق ام  ال في العق  ع إخلال م أح  ض وق عالج ف وره  ائي، فإن ال الفاسخ ب ة لل ال ال
ء ح  اً ه ن ض ح ا الف ان له ت امة، و ر م ال ا على ق ة له ال ع  قاً أنه  فان م ان ال ه

ق ف ال ا الإخلال وما ال امة ه ي ج ة القاضي في تق ا الإخلال وسل سل اء له خ العق  ابل في ف
ا ال  اضح أن ه مه، وم ال خ العق م ع ر ف ان ي اته  –إذا  ، فه إذن  –ب ي ام ج ئ أ ال لا ي

عق عي في ال ض ،  لا  إدراجه ت أث العق ال اً للعق اً ت ه ل أث ، ولا )ح العق (د عل
امات  ل في الال ي ال ه ال ق العق(ت أث  ).حق

ة .4 د في عق ال ان أو أك : ع ال ه ش ج م  اً يل صفه عق ة، ب ع عق ال ي
ه  ائ ام أراحه وخ وع مالي لاق ة في م اه عاق)2(ال اك ال م على اش ق نه  عة خاصة، ل ي ، 

د  اول أك ال ل ت ، ول د الأخ أن في أغل العق ا ه ال ا  ه ا ب اد  ة، لا على ال ل في ال
ة العامة،  اعات ال اع انعقاد اج ل م ها، م اه ف ا ب ال ة  ل ال ة الع ة آل في عق ال

                                           
اغ س ع ال.  1 ات ،ت ام والإث ام الال رة، ، أح ة، الإس ن فاء القان ة ال   .٢٤٩، ص ١٣٥، ب ٢٠٠٩م
ة.  2 ي س ارةال، القل ة، ات ال ام عة ال ة ، ال ة، القاه ة الع ه ،  - دار ال  . ٣، ص ١ب . ٢٠١١م
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اعات، و  ه الاج ة إلى ه ع ة ال ل الإدارة، و ود أو م ارات، وح اذ الق اب ات ر ون اب ال ن
م  ك ال تق ل ال ة للع اع ت ال، وغ ذل م ق ل الإدارة  الأح ي أو م ات ال صلاح
ة  ة مال ت أداء ذا  ام، أ لا ت ت اء ال اتها، إن ، ب اع ه الق ل ه ة، ولا ت  ة ال ه ف عل

عاق اف العق م خلال وضع في ذمة أح ال ا ب أ نها ت العلاقة  ل م صفة س  ، ولا ت ي
ة اة ال ر خلال ح ي ق ت لفة ال وض ال اع ت الف د . ق افة العق ل الأم ذاته ع  و ق

ة  عق تأس ج اك،  ة الاش م على ف ي تق جه عام،  أن ت ال. )3(الأخ ال افة و د  عق
ه  ا ب د  ه ال افها، وتع ه ا ب أ ة ت العلاقة  ذج داً ن اعها ب عارف "أن ن ال ة القان ا

ه  .)4(" عل

ئ  لفة لا ت د ال الها في العق ع ع اس ي  د ال اً م ال ، أن  ض ال ا الع ي م ه
اش  ل م امات ت ها ال ق ة في ح ال م ال نات ال ة، ولا تغ في م قل ة ال ضه ال ا تف ة ع العق 

، م خلال  اف العق ا ب أ اع ت العلاقة  لفة، ق عة م اع م  ل ق ها ت ، ول اف العق لأ
ة ا ع في القاع فعل ال ا  اماً  عها، ت ة لها ع وق ام مع ت أح وض، ث ت ةوضع الف ة ال ن   .لقان

ض  ع الف أ  وق ا ي ام إن ا الال ، فإن ه ام مع ققه ال أ ع ت ، و ق ال ما ي وع
ق  ره ت ن م ام العق ذاتها، بل  ن واقعة إب ام لا  ر الال ، وم ث فإن م ا ال ر في ه ال

ة الاتفا ن ة القان ه في القاع ص عل ض ال م أ م الف املاً، دون أن يل ف  ة ذل أن العق ق ي ة، وآ
ة ع  اش امات ال ل الال ي م ق ي ال نا ه ، ول اع ء لل ائي أو الل ة ال ال فع  ه ب

ا ه ف ل ت ف العق ق ام ت ل ب ا أم الق ، ل    .العق

اني ع ال عي للعق: الف ه الأث ال ا ةت ن اع القان ة الق اع :  مع  ا الفارق ب الق ع أن أوض
عة، صار  ، م ح ال اشئ ع العق ام ال ، و الال ي عاق ا ب ال ي ت العلاقة  ة ال ال

ها أث م ق ه، وأنها في ح ام ناشئ ع ال د لا  للعق ولا  ه ال اً أنه لا  ت ه ع واض  ن
اره  الفعل اع ال   ا الأث ال ان ه ع ذل أن ن ما إذا  قي  ، و ة"ثال ن ة قان ى " قاع ع ال

ة ل وف لل ع ى   .ال دة ح اع عامة وم ه الق ، هل تع ه ال ة ع س ج الإجا إن ذل 
القاضي العل ب ض  ف ة؟ وهل  ن اع القان ل الق ارها م ق ن؟اع القان ه العل  ض  ف ا    ها 

                                           
عي أح ح.  3 قارن  ،ال ن ال ال ة في القان ا ل ال اني –علاقات الع ء ال ك: ال ل ال دار الف  ،عق الع

ة ي، القاه   .٨٨، ص ).ت.د. (الع
ار محمد وح.  4 ا، س نيالات ن ال ان، ، هات العامة في القان قافة، ع ة دار ال ة، م ان عة ال   .٢٧، ص ١٢،  ب ٢٠٠١ال
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ـ: أولاً  م وال ـ في شـ الع ـ ـة ت ـة الاتفا ن ة القان ـة  :القاع ن ة القان ق فقهـاً أن القاعـ ـ مـ ال
ام  م، والإلـ ـ ـ والع ـاعي، وال ع الاج ا ، ال ائ لاثة خ ع ب د )5(ت ـ ـ م ـة هـي ح ن ة القان ، فالقاعـ

اعي  ك الاج ن ، )6(لل اعي، وتق ع الاج ا ال ، ت  د العق افة ب ة، بل و د العق ال ولا ش أن ب
ني اء قان ها ج الف ت على م د، و اعي للف ك الاج ل ا ال داً ت صفها ب ام، ب   .الإل

ه الأساسي ال  ال ، فهي ال م وال ة الع ا س  خاص قى أمام ة وم ث لا ي قاع
ي  ا دون ال ه ي ع ة ولا  ال اص ه ال عان به ي لا ي ي ال ي وال ة، ع ال الع ن القان

ال ع صاح ح  ي  ني ال ة م جهة، وال القان ن ة القان ه ب القاع م، فالفارق ال ومل
ة عامة  ن ة القان ، أن القاع ام م جهة أخ ي أو الال ة الع ة ال ن اك القان دة، في ح أن ال وم

د ع ف ا د، )7(لها  ض م ة هي ف ن ة القان ، في ح أن القاع ق ام ه ح م ي أو الال ، فال ال
ع ه  ق ح ع الاتفاقي  .ل ي ال ة،  د ت اضه م ب ع ا إذا أردنا أن نع ما س اس ل فإن ول

م، وش ال  فة ال والع عها  ا أن ن ت ة، فإن عل ل ح لل ى ال ع ال ة  ن اع قان ها، ق وغ
؟ ل الفعل ب ع    فهل ت

دة  :م ح ال .1 اول واقعة م ها لا ي ض ف ة أن الف ن ة القان ق ب القاع
ة، فا ع القاع ض اقعة م ة في ال اً مع و اول ش اتها، بل ي ا ب ة إن ن ة القان قائع في القاع ل

وات  ال الأوصاف ول  د  ن )8(ت مان ف ة م ح ال د القاع ال م ذل أن ت ، ولا ي
ة ق  .)9(م

ها وصفاً    ضة ف ف قائع ال ف ال ا ن أنها ت ، فإن د سالفة ال و ذل على ال
اتها، داً، أ أنها لا ت على واقعة ب قها  م ر ت صفها، وم ث ي بل على واقعة ب

ل في ب ال لاً الق صف، وم ذل م قق واقعة ت ذات ال ا ت في حال : "كل
ة  ل وفقاً للآل ة ت ت عق له ه ي اص ب ا العق فإن الاخ ة ه اس اع  أة ن ن

ة  ال د أ..."ال ل م وم اول  ا ال ي ، ، فإن ه ا العق أ ع ه اع م أن ي  ن
قها،  و ت ه ش اف  اع ت د على أ ن ل م ة لل  ه القاع لح ه  ت
اته،  ماً ب اعاً واقعاً ومعل اول ن ، ف ال لا ي ة العق اس اً  اع ناش ن ال وهي أن 

                                           
ادق سع.  5 ن  ،ال ل القان ي –أص ن ال ن وفقاً للقان ة القان ،  ،ن عات جامعة ال   .٢٤، ص ١٩٨٥/١٩٨٦م
ال ع ال محمد.  6 فى محمد، ال ال م ن و ، ال عاملاتالقان رة، ، ال ة، الإس ام ار ال   .١٥، ص ٨،  ب ١٩٨٧ال
ار.  7 ه، محمد وح س جع نف   .٢٦، ص ١٢،  ب ال
ادق، .  8 هال جع نف   ٢٩، ص ال
ف ح.  9 ج ت ى ،ف ن ، م محمد  ل العامة للقان رة ، الأص ة، الإس ام ار ال ، –ال   .١٩، ص ١٩٨٨م
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صفه داً ب قعاً وم اعاً م ي أن ه. بل ن ع لح وه ما  ة ال و في خاص ا ال 
أ ع العق اع ي د على أ ن ر وم ل م قال ع ب . لل  ه  والأم نف

صفه،  اع ب اول الاج لاً، فه ي ة م قا ة أو ال ل إدارة ال ارات في م اذ الق اب ات ن
غل أن  ه ل الإدارة، و اع ل لح لل على أ اج ر، و ل م ا ال 

د ل م اعاً ع ع لاً أو ام اول ع ام ال ي   .على ع الال

ة .2 م اً  : م ح الع ها ش ا  ة أنها لا ت ن ة القان ة القاع م ع ق 
صفه، أما  اته لا ب اً ب اً مع اول ش ي ي ني ش ام  قان ها ع الال اته، وه ما  ب

ة  الح أو ض القاع جهة ل ن م اها، فإنها لا ت اول ي ت ة ال ال اص اً ل ة، ون ن القان
اص أو ال ال  ي الأش ف على وجه ال ع أن نع ن م ال ، وم ث  ش مع
ة العامة م  ل اع ال ل ق لاقه، إذ لا ت ه، إلا أن ذل ل على إ اجه ة في م فعل القاع س

ا  ص ت ا ن دا واح ها لا )10(ف ق ص في ح ه ال ولة، ول ه ئ ال علقة ب ل ال  ،
ولة غل م رئ ال ل م  اته، بل  اً ب ا رئ ة، لأنها لا ت ن اع قان ال ق   .ت

، ففي  واته اص العق ب ا أش ح أنها لا ت ض ا ن و ، فإن د سالفة ال و ذل على ال
، دون ب ال ة العق اس اشئ  اع ال مة في ال اف ال ل أ ة على  ال، ت القاع ل ال  على س

اول عاملاً  اعي، فهي لا ت ل ال اردة في عق الع د ال ه في ال اته، والأم نف داً ب اً م اول ش أن ت
ها أ ي ت عل أة ال ل في ال اً للع م عق ل عامل ي اته، بل  د ب ل ال اعي، و ل ال ام عق الع ح

غل  ه، بل أ ش  اً  ا رئ ة، فهي لا ت ة أو ال قا ل إدارة ال ات رئ م لاح ة ل ال
ئ ة. م ال ن ة قان أ قاع م  في ش الع ة في العق ت د ال  .وم ث ن أن ال

اء في حالة م أن ال ا تق ال م ا في حالة ال  ولا ي اد،  ل الأف عه م ق ة  ت د ال ال
ة  ة ال ن ة القان ى القاع ء للقاضي، ف خاً دون الل ار العق مف ف ال في اع ي لأح ال ع ال 

ة ل ع لل ج ها ال ر ف ع ي ي الات ال ا في ال اء، س ع ال اد في ت ي ال لأح الأف ا في  ق تع العامة، 
عي فاع ال ف)11(حالة ال م ال ع فع  ، وال ا في حالة ال في ال   . ، و

                                           
ف ح.  10 ج ت ىف ه، ، م محمد  جع نف ع اس ع الهاد، ١٩، ص ال ها في ال اه ة وم ن اك القان ، ال

ر  ، ب ، ال وت ودم ة، ب ال ع ال محمد. ١٧، ص ٤دار ال فى محمد، ال ال م ه، ال جع نف ،  ب ال
ادق. ٢٥، ص ١٩ ه، سع ال جع نف   .٣١، ص ال

ادق.  11 ه ،سع ال جع نف   .٣٨، ص ال
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لف  ة،  عاق د ال عاً خاصاً م ال ل و ن ة ت ة الاتفا ن ة القان م، ن أن القاع ء ما تق في ض
ة ال ن ة القان ه القاع اب م ح ت د، و ة ال ه ع  ع ي م في  ه الع ت عل ة، وه ما ي قل

اجهة  ها في م ام انها ول اق س د، وذل م ح ن ه ال عامل مع ه اعاتها ع ال ع م ي ي الآثار ال
ه خ وغ الف لال العق  الات ان ها  ، وم ح تأث   .الغ

اً  ة: ثان ة الاتفا ن ة القان القاع ا عل القاضي  ه العل م  :م اش ض  ف أن القاضي  ل  ائع الق ال
ن أو  ل القان ع دون حاجة لل ب ع ال ض قه على م ه أن ي ل ن م تلقاء ذاته، وعل القان

م ل ال اته م ق ف، )12(إث ى على الع ة ح ن ة القان ار صفة القاع اً م الفقه إلى إن ، وه ما دفع جان
ار أن القاضي غ  ده، وم ث فه اع ات وج م إث ع على ال ه، بل ي ف م تلقاء نف فة الع ع م  مل

ات اجة إلى الإث م ال ة، وهي ع ة ال ن ة القان ا القاع ا أح م ع  اض، )13(لا ي ا الاع ، ولا ش أن ه
ة ل ال ة  ن ة القان ار صفة القاع اب أولى، إن ه، وم  أ ع ه، ي ض ص ة، على ف ة الاتفا ن اع القان لق

د العق العل م تلقاء ذاته ب م  ال غ مل عة ال ار القاضي  ع . اع ار  ف  ذل مع اع
ة؟ ن ة القان ة القاع ا ا العق  د ه   ب

عة ال ة ع  ن ل ناش القان اض عل القاضي  ة اف ل إن قاع الق ادر  ، ن ة ورداً على ذل قاع
ة  ة ال ن ة القان ار القاع عة إص عل  ة، ت ل ارات ع ولاً على اع ر ن ة ذاتها، بل هي أث تق ن القان
ة  رة في ال ة وم ة م صفها قاع ها ب ع إل ج لة ال ه ، وذل ل ة الأخ ن اع القان ة الق دون 

افة بها ول القا ض أصلاً عل ال ف ة و س ء م . ضي وحال الة، ل ج ه ال اض العل في ه فاف
ا  ل ه ألا  ة،  عات ال ال ه العل  ض  ف ل على القاضي، ال  ة، بل ه ت ن ة القان عة القاع
لاً  ان معق ل، وذا  ل ول ال عق ر ال الق ن  ل  أن  ا ال م، ولا ش أن ه ء لل الع

ة ل ودة، فإنه ال رة وم ص م ه ال ن ه ي، ل عي ال صل لل ال ه ال ل م لقاضي أن 
راً  لان م ا  ال لا ش في أنه ل م ب ل ة، ون ن اع القان اع الق اقي أن فة  ع فه  ل ل ت م ال

ن الأج ف والقان ا الع ا، وه ض عل القاضي به ف ن، ومع ذل لا    .يللقان

ه دور  ا  ع، وه اف في ال افة الأع ان أن   ل على أ إن فلا ش أنه م ال
نها  م ق ن، ولا  قان قها  ن ت ل ا  نها فإنه إن ما ي أنه ع اتها، دون الإخلال  م في إث ال

                                           
مي.  12 اح ع ي ،ع الف افعات ال ن ال س في قان ، ، ال ، ال ة دار ال س ة، م ان عة ال ، ٢٠١١ -  ٢٠١٠ال

  .٣٥٥ص 
فى.  13 جي م ني، الع ن ال ة في القان ن ة القان ان، ، القاع ة، ل ق ي ال ل رات ال   .١٢٤، ص ٢٠١٠م
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ت ع ث ف  الفة الع ة ذل أن القاضي ل قام  اقعة، وآ لال بها  قة الأم  للاس ن في ح ده، فإنه  وج
ن  ن )14(ق خالف القان ألة قان ع م قه  ع ذل فإن ت ع، أما  ض ألة م ف م د الع ات وج  . ، فإث

اب م ح  ة ت ن اع قان ن م ق ي وال لا ش في أنه ي ع الأج ة لل ال ل  والأم 
د ي ت اع ال ل وجه، مع الق ها، م  ض عل القاضي  ع ف ، فإنه لا  ي، ومع ذل ع ال في ال

لا خلاف ي  ن الأج مه )15(القان ق ي أن  ن الأج ا القان ، بل  على ال ال ي ب ه
ن  قان ه  ع ه، رغ أنه لا خلاف في   .و

عة  ة  ت ن ل م القان اض العل  ة اف له ي أن قاع اتها، بل هي إن ذل  ة ب ن ة القان القاع
ي، وم ث  ع ال ادرة م خلال ال اع ال ة وهي الق ن اع القان ع مع م الق ار ن وف إص ة  ت م
ل  ي لا  ع الأج ف وال الع ن  ادر القان اقي م ة في  اف اع ال اقي الق اض عل القاضي ب م اف فإن ع

اع ق ل ق نها ت ل فإن الأدق ه أن في  ، ول عي للعق وره على الأث ال ورها، وه ما ي ب ة ب ن ان
ة  ه القاع ي"ل على ه ع ال ال اض عل القاضي  ن "، ول "اف   .ل عام" القان

اني ل ال عي للعق :ال اض الأث ال   أغ

 ، عي للعق ان الأث ال ل م خلالإذا  ة ال ي ده ال ة ، ب ه ع  ع لف في 
ة، و  ه اب الآثار العق ا الأث م ح ت ن له م أن  ل ة، فإن ال  قل ة ال ن ة القان القاع

لفة فة م لف و   .ال

ان الأث الف ه، و د عل عق ني في ال اث أث قان ف إلى إح عي للعق يه ض ان الأث ال ي إذا 
عي ان، فإن الأث ال ق ادة أو ال ال اف العق  ة لأ ال مة ال لفة، وهي   ال فة م ق و للعق 

عها  ي  اع ال ال الق ، م خلال اس ف ي ت العلاقة ب ال ة ال ن اع القان مة الق يل في م ع ال
اف العق اع م وضع أ ق ع،  اف م .ال غي الأ عة  و ات م اضاً وغا يل، أغ ع ا ال خلال ه

ها،  ني للعق ع ح ار القان يل الإ ف إلى تع ها ما يه ع أول(م ار ) ف يل الإ ف إلى تع ها ما يه وم
اد للعق  ع ثان(الاق   ).ف

                                           
ق.  14 ة ال ر م ام تق ها، ول إذا ث  ة عل ة لل ي لا رقا ع ال ض ائل ال ف م م ام الع أن ت  ة   ال

ن  ل ق خالف القان ال  ن وال ع فإنها ت ض ة ال ه م ف ث خالف ع رق . الع ة  ٥٢٧ان ال ة،  ٤٠ل ائ ق
ة  ي . ٢٧/٥/١٩٧٥جل ع رق ة  ١٨٤٥ ١٨٠٦وال ة،  ٥٦ل ائ ة ق   .٢٨/١/١٩٩٠جل

ع رق .  15 ارة، ال ة وال ن ام ال ة، الأح ة ال ال ة  55م ة  2005ل ة، جل ال ال ة الأح ة، دائ ائ ق
ي 14/5/2006 ء 34، م ف ة ٢، ال ة 62، القاع ف ع ع رق . 301، ال ة  107وال ة  ٢٠١١ل ائ ة، ال ائ ق

ة  ة، جل ن ي ، ٨/٢/٢٠١٢ال ء 40م ف ة ١، ال ة 49، القاع ف   .275، ال
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ع الأول ني للعق: الف ار القان يل الإ ار ا: تع يل الإ ة م أجل تع د ال م ال ني ال ق ت لقان
يل  ها، أو تع ى الإعفاء م ة أو ح ل ات، أو ال م ال اع الإث يل ق ل تع ة، م  العلاقة العق

ة العق ل قاضي، أو تق ش اءات ال ة. إج ال ات ال ل ذل في الفق لى تف   .ون

ات: أولاً  اع الإث يل في ق ع ه فقهاً : ال ق عل اءً )16(م ال رها )17(، وق ق ي  ات ال اع الإث ، أن ق
ن ذل م خلال  ا على خلافها، وق  فق اف أن ي ز م ث للأ ام العام، وأنه  ع ل م ال ال
هادة  اتها  ز إث ان  ات واقعة  ة لإث ا ا ال اش ه،  ع  ات  مع ل  ال ا الإث اش

ا ي  ازل ع د، أو ال ه ات ال ازل ع ش الإث ال  ، ات  مع ن م إث ه القان فاء ج ة والاك ا ال
د ه   .)18(هادة ال

رة  ات ص اع الإث يل الاتفاقي لق ع ات"وق ي ال ء الاث اقل لع ا "الاتفاق ال ، وذل م خلال نقل ه
لف ف آخ ل  م له، إلى  لف أصلاً ب ان ه ال ف  ء م  ل الع ي )19(اً ب د ال ، وم ال

ع الاتفاقي  ض ب ال ا الغ ق ه ائي(ت ر وعلاقة )ال ال ات ال ء إث ه قل ع ت عل ، ح ي
اع العامة، فإن  ه، ذل أنه وفقاً للق عي عل عي إلى ال ها م ال ات ف ء الإث ة، م خلال نقل ع ال

ه اص افة ع ة،  ل ات ال ء إث عي، إلا أنه في حالة ع قع على ال ا  ة، إن ر وعلاقة س أ وض ا م خ
، ل  ا ال ه في ه ص عل ع الإخلال ال عي أن ي وق في ال ع الاتفاقي، فإنه  د ب ال وج

اره، مف  ده، أو م ح مق ة، أو م ح وج ة ال ا أ ب ا ال ه به ا اء م ح ارت ر، س ضاً، ال
ات،  ء الإث ه ع عى عل الة إلى ال ه ال قل في ه ، و ا ال ر في ه ق ع ال او لل ر ال الق وذل  

                                           
أت أح.  16 ات، ن وت، ، رسالة الإث ع، ب ة العل لل ج. ٨٨، ص ٤٦، ب ، ٢٠٠٥م ات ونقله ،محمد علي ف ء الإث . ع

رة  ، الإس ي امعي ال ة، ال ال ان عة ال ،  –ال ه. ١٧ص . ٢٠٠٩م ج ال ع ف ات، ع ال اد  الإث في ال
 ، ي وأولاده، م ل ابي ال عة ال ة، م ان عة ال ة، ال ن ي .٢٠، ص ١٦، ب ١٩٥٤ال د  ز يم ال ال اد  ،ج ال

اص ال  ن ال ات في القان ة الإث ة، ، العامة في ن عة جامعة القاه   .١٥٨، ص ٣٤ب . م ٢٠٠١ –ه  ١٤٢١م
ا الإما.  17 ة العل اد ة الات ع رق ال ارة، ال ة وال ن ام ال ة، الأح ة  55رات ة  2008ل ارة، جل ة ال ائ ة، ال ائ ق

ة 2010/ 5/ 26 ف ا361، ال ق، ال ان ال قع ق ر في م : ، م
https://www.eastlaws.com.uoseresources.remotexs.xyz/data/ahkam/app ،ة ة ال ال ، وم

ع رق  ارة، ال ة وال ن ام ال ة  14الأح ة  1989ل ة، جل ال ة الع ائ ة، ال ائ ي 1989/ 20/١١ق ، 17، م ف
ة  ة 117القاع ف ع رق . 383، ال ة  810وال ة  2000ل ارة، جل ة ال ائ ة، ال ائ ، م 2001/  6/  17ق

ي  ة 29ف ة ٩، القاع ف   .48، ال
اغ.  18 ه، س ع ال ت جع نف  .٩٦، ص ٣٧، ب ال
ي.  19 از ع ال ة، ح ن اد ال ات في ال ، ، الإث ي وأولاده، م ل ا ال ا فى ال عة م   .٤٦، ص ٥٨، ب ١٩٥٧م
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الة  ه ال ه في ه ام  –وعل ل م الال ع  - لل قل،  ع ال قع، أو أنه  ر ل  أن ي أن ال
، أ ع إعفائه م ال خل القاضي  ي ي ، ل ر في ال ق هال   .)20(و ب 

ات  اع الإث يل ق ها تع ت عل ائي ت ة في حالة ال ال ة الاتفا ن ة القان ي م ذل أن القاع
ه إح  ه، وه عى عل عي إلى ال ات ونقله م ال ء الإث ناً، م خلال قل ع ها قان ص عل ال

ة ة الاتفا ن ة القان فات القاع الات، أو ت ع   .اس

اً  ة: ثان ة العق ل يل  :الإعفاء أو ال م ال ي الاتفاق على تع عاق ز لل ة عامة،  كقاع
ن بـ  م ق ها، وم ث فإنه في ذل  ي فها، أو ب ة، أو ب ل فع ال ة، إما ب ة العق ل اع ال ت "ق

ه في القا جه ال ن عل ة على غ ال ل ن آثار ال لاً على إعفاء  .)21(" ن ، الاتفاق م ر ذل وم ص
قاق ان الاس ام  ائع م الال ه )22(ال ي ل ب ذل و الاتفاق على )23(، أو زادته وت غي ال ، ولا ي

ة،  ل اع ال يل ق لاف أنه في حالة تع ته، ووجه الاخ ع ث ه  قاق أو الإعفاء م ان الاس ام  إنهاء الال
ام أصلاً  أة الال ان دون ن ة م خلال رفع ال ل اع ال يل ق ل تع أ أصلاً، إذ  ام لا ي . فإن الال

ام: ارة أخ  د الال لة دون وج ل ة وال ل ها رفع ال ت عل ة ت ن ة قان ا قاع ع اف ش   .فإن الأ

ة  ب ال ان الع اً الاتفاق على إسقا ض ر ذل أ فيوم ص الع ال ل العل  ، وه ش )24(ق
ادة  ة الإماراتي في ال ن عاملات ال ن ال ادة ٥٤٥/٤ه قان ي في ال ني ال ن ال ه القان ا   ،٤٩٥ ،

                                           
ادة .   20 ة الإ ٣٩٠ال ن عاملات ال ن ال ادة م قان ة أن ال  ٣٠٣ماراتي، وال ي، مع ملاح ني ال ن ال م القان

ه،  ق ع ر ي أو ي ى ث أن ال ر م ق ع ال ة ال يل  ل تع ف في  ة أك لأ م ال ح ح الإماراتي 
اً ب  لاف  ن الاخ ب أن  ج ي ب ق ال ي فه  ع ال ر أما ال ق ر ال ، في ال ائ ق ال ر الفعلي، و وال

ادة  ب أن ي ٣٠٤ال ج ر ب ق ع ال ا ي ع ال ر  -، إذا أراد ال  لاً ع زادة ال اً  –ف ي غ اب ال ارت
اً  أ ج   .أو خ

ة، .  21 عة جامعة القاه ة، م ن ة ال ل لات ال ، م ي ال ال د ج ي م   .١١١و ١١٠، ص ٨٥ب .١٩٧٨ز
ادة .  22 ة الإماراتي في ال ن عاملات ال ن ال اد  ٥٣٧ قان اً لف ج ع ذل م قاق، و ان الاس ائع م ض إعفاء ال

ادة  ي  ذل في ال ني ال ن ال ، أما القان قاق أو أن ٤٨٧العق ائع ق تع إخفاء س الاس ن ال ة ألا  ، ش
اً ع فع قاق ناش   . لهن الاس

ي، ان.  23 ني ال ن ال قاق في القان ان الاس لة ل ع ل الاتفاقات ال ع : لل ح امل، عق ال ي  ام ال اني ح الأه
ي ني ال ن ال ، . في القان عات جامعة ال   .٦٢٦-  ٦١٤، ص ٧٣٣ - ٧٢٣، ب ١٩٨٩م

اض م.  24  ، ي صالح أح ، الله ا نان إب حان ع ، سادات محمد س ا عاملات د إب ن ال ع في قان ام عق ال ، أح
ة الإماراتي، ن   .١٣٨ص  ،٢٠٢٠الإمارات العربية المتحدة،  –جامعة الشارقة، الشارقة  ال



لة النقدية للقانون والعلوم السياس   يةا

قوق والعلوم السياسية  ي وزو جامعة –لية ا     ت
ل د 18 ال ة 3 الع   43-11 :ص ص 2023 ال

 

اجري محمد سعد    ال

يأحمد صا . د.أ   الل
شر للعقد    - 24 -  ثر ال

 

ز  ام العام و ة ل م ال ب ال ان الع ام ض ، فأح ائع ق تع إخفاء الع ن ال ة ألا  اً ش أ
اف الاتفا الفها للأ   .)25(ق على ما 

اً  قاضي: ثال اءات ال يل في إج ع ت   :ال ي ي ، ال ل خاص في اتفاقات ال اً  و ذل واض ي
اص لل ا الاخ ح ه ع وم ل في ال اص الف اء اخ لاً سل الق ا س تف ها  ع . عل ا  ك

ف ك  ال ب سل اف على وج ف الأ اً أن ي اء مع ك اذ إج اء، أو الاتفاق  أو ات ء للق ل الل ق
ة تقل ع  ة مع ع خلال م ب إقامة ال د ما هي إلا ت ل  تلعلى وج ه ال ناً، وه رة قان ق ال

قاضي ل ال ك س اف العق في سل   .أ

عاً  ة العق: را ل ان عق : تق ش د ما إذا  ي ت ة ال م أن القاع عل اً هي م ال ل اً أو ش مع رضائ
ا  اع العامة أن  اً وفقاً للق ع رضائ اف عق  ز لأ ه أنه  ل  ، فإن م ال ة، ومع ذل ن ة قان قاع

ا ال فاء ه الة دون اس ه ال عق العق في ه ل مع ولا ي ا العق وفقاً ل ام ه ا  .)26(إب اف ح والأ
ام العق ف ، ن إب ة العق ل ة هي ش ن ة قان ه قاع ن لأنف ع اماً، بل  ن ال ل مع لا ي ي ش

ة ن ة القان اغة القاع ق ص قة م  ة هي  ل ها )27(فال ي وضع ة ال ه القاع الفة ه ،  وفي حال م
د  ة  ل ، فالاتفاق ال على ال م انعقاد العق ت على ذل ح ه ع ه فإنه ي ة لأنف ن اع القان الق

  . اللازمة لانعقاد الاتفاق اللاح

ع    انيالف ار : ال يل الإ اد تع ل : للعقالاق ور ح ، ت اض أخ ة في أغ د ال ل ال ع ق ت
ام، أو  ا الال ف ه قة ت ام مع أو ل ف ال ة أك ل اء أه ل إع ، م ي عاق ة ب ال اد العلاقة الاق

اء ا ب ال ك  ل ال ي، أو ت الع ه ل ال و الع   .ت ش

ام: أولاً  ف الال ة في ت قة مع ة  ه ، أو ج ام مع ة ال ه اء  :تق ج م أن تق ال عل م ال
ام ال ج الإخلا ان الال ي ما إذا  ق ت ب ، ي ام تعاق مع ال ت على الإخلال  ل ال ه م ق ل 

خ  الف ي  ق عامل وأث الإخلال، وه لا  عة ال ه القاضي في ذل  ة، و ان ة أم ال ه امات ال الال

                                           
امل، .  25 ي  ام ال اني ح هالأه جع نف ي . ٧١١، ص ٨٣٠، ب ال ن ال ة في القان ب ال ان الع ل ض ولل ح

ا : ان ن ان م وف ي وق ن ال ة في القان ب ال ان الع ل، ض س ضا ع ال عة  –ع ال دراسة مقارنة مع ال
 ، ، ال ة دار ال س ة، م ان عة ال ة، ال  .١٩٩٨الإسلام

ات م.  26 نان، ع حان ع ة الإماراس ن عاملات ال ن ال ام في قان ة للال ادر الإراد قة لل تي، ، ال الآفاق ال
ارقة  زع، ال ة، –وال ة ال ادة . ١٥٦ص ، ٢٠١١ الإمارات الع ره ال ني  ٦٦وه ذات ال ال تق ن ال م القان

ي   .ال
27  . ، ادق سع هال جع نف   . ١٦١، ص ال
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فعة  ل ال ر معه ت ع ه ق ج على ن ي اً، وأن الإخلال  ه ع ج ام  ا الال ر أن ه إلا إذا ق
عة ا خ  ال الف ل  ، و دة م العق ق امة الإخلالال ام، وج ة الال ه ات ج ء إث ال ع   .ل

ام  ال اءٍ للإخلال  خ  ، الف فان سلفاً في العق ه ال ر  ق ه دور ال الفاسخ، ال  ا  وه
أث  خ  ن الف ت ل فه ي اً، ول ه ا ج ه ع في ن ام،  ا الال ان للقاضي أن ه عل ل  ا ب ، وه مع

ه، و  ات ع للإخلال  ء الإث فعان ع مه، و ام م ع ة الال ه ة القاضي في تق ج ل سل ان ب ل
خ اً،  .ال الف اً مع ق ، أو ت ف ة في ال قة مع ف أن  ، م خلال تق ال اوز الأم ذل بل ق ي

ام لا ب أن  في وق مع ف الال ران أن ت ق  ، ه اً في ن ه ق ع ج ا ال ي ه ، وأنه في حال م
، ح أنه م  ف قة ال اً في  ي ة ت ه ه ال ا ت خاً، وه ع مف ام فإن العق  ا الال ف ه دون ت
ل أجله، ما  ع حل امه ول  ف ال خ م خلال ت قى الف ز له أن ي ي  اع العامة أن ال ق وفقاً للق ال

ف الال  ي القاضيدام ت ق الة ل ه ال ع في ه أخ  ف ال و ال ي ج اً، وتق اً وم ، ول )28(ام م
اً  ق ذاته أم ار ال اع ا  ان ع إرادته عل ل  ا ب ، فه ف في وق مع وم ال فان على ل في حال اتف ال

خ قى أث الف ي أن ي ع ذل لل ز  ا، ولا  ه اً في ن ه ام في وق لاح ج ف الال ض ت   . )29(ع

اً  ك: ثان ل ال م : ت الع ة، تق اء ج ة، وعق إن ل عق ال د، م ع العق قاً أن  ا سا رأي
ض  غ ة  عاق ة ال ن اع القان ه الق ع  د ت ع م العق ا ال ل فإن ه ، ول ي عاق ك ب ال ل ال على الع

ل ال ةت الع ة الاتفا ن ة القان ائف القاع ع م و   .ك، وه ما 

اً  ي: ثال ه ي  :ال ال قات ال اعي، وه أح أه ال ل ال اً في حالة عق الع ي ح ذل ت ي
اب  اد أص ل أو ات ة، مع صاح ع قا ف ال اعي ت ل ال ، ففي عق الع عي للعق ها الأث ال ز ف ي

ال، على اعي  الأع ل ال اردة في عق الع ة ال اع ال أة،  ت الق ل في ال و الع ت ش
الفه ز لها أن ت ة، ولا  د ل الف د الع   .على عق

  

  

                                           
ع رق .  28 ارة، ال ة وال ن ام ال ة، الأح ة ال ال ة  ٢٠٠٤ة ل ١٣١٩م ارة، جل ة ال ائ ة، ال ائ ق

ي ١٢/٥/٢٠٠٥ ء ٣٣، م ف ة ٣، ال ة ٥، القاع ف   .٣٥، ال
ا ال .  29 ل على ه ني، و س ل ام الآن اع ال مة وفقاً لق د ال ات في العق ال د، و ا ال في العق ال ه ع ع اس

ان    ). Time is of the essence(ع
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اني   : ال ال

عي للعق قات الأث ال   ت

ا ال  ض في ه ع ا س اً، فإن اً ت د أث أك على أن للعق ل ال ة في س ل قات الع ز ال أب
امات اء الال أداة لأن ائ للعق  اً، وس  أن ال ال اً جل ا الأث واض ها  ه ه ف ي  ، ق وح ال

ها  ع إلى ي عل ال ى وصل الأم  قات، ح ه ال ع ه ة ل ن عة القان ل ال لاف ح ساه في ال
ها إلى غ ذ ة، وأن ي فة العق ة ال نا إلى العق ن ث ل ن ة، وه ما ل  ل ن مات قان ل م م

ورة على  ال ا الأث  ني، دون ق ه اث أث قان ل على إح الق اب  ا الإ صفه ارت ، ب أرح
امات،  ل و الال عيه ث أ، و لاً م ح العقذل ل ض  .ال ع ارزس ق  ال ت ل ال  في ال

عي،  ا للأث ال اعيوه ل ال ل الأول عق الع ع الاتفاقيفي ال ائي في  ، وال أو ال ال
اني ل ال   .ال

ل الأول اعي: ال ل ال   عق الع

قاته، م خلال  ز ت ع أح أب ا الف اول في ه ا س عي، فإن د الأث ال ات وج ل إث في س
ز د ي ع م العق اض ن ع ا الأث اس ل واضح ه ل، م آثار العق ه و ه والغال  و الع ال

اعي ل ال ا العق ه عق الع ل  .ه، وه ة ح ل أ أولاً  ا العقتع ون ع أول( ه ان ، ث )ف هب  ع
ع ثان(   .)ف

ع الأول   اعي تع: الف ل ال ل ال: عق الع اول عق الع ع ن ا الف ز في ه ، م أب ع ال اعي 
الي ع ال ه في الف ع اول  ة ل ن ذل ت أنه  .آثاره، ل اعي،  ل ال ف عق الع لي ب "ع عق ش

ا ه ل م امات في ذمة  ت ال ل ي ة وصاح الع ة نقاب ال  ،م ل ب الع و الع اه ش ق د  وت
ال اب الأع ل الم ، و )30( "وأص ة م جهة، و ب اعي عادة عق الع ال ات الع قا ة أو أك م ال نقا

ال اب الأع عة م أص ل أو م ل له م جهة أخ  صاح ع اد م ع العق  و ،أو ات ض م
وفهعلى ت  ل و و الع   .)31( ش

افه ة ب أ ال ئ علاقة ع ك لا ي اعي أو ال ل ال ة  ي م ذل أن عق الع قا أ ب ال
ال  مها الع ي ي ة ال د ل الف د الع ها عق ي  أن ت و ال ي ال ق على ت ل، بل  وصاح الع

                                           
ي.  30 ي م ز ال ال ه، د ج جع نف   .٧٥١، ص ٣٧٥، ب ال
عي.  31 ه، أح ح ال جع نف ان، ، . ١٦، ص ال ة، ل ق ي ال ل رات ال ل، م ن الع ، قان ر محمد ح ، ٢٠١٠م
  .٤٧٤ص 
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اعي،  ل ال ه عق الع ي  عل ال ال اب الأع ع أح الفقهاء س وأص ت عق "فه ل ب
ل و الع د"ساب ل ل الف د الع ئه عق م في ض   .)32(ة ، ت

ل  ن الع اعي، أما قان ل ال ة لعق الع ة ال عي في دولة الإمارات الع ول نع على ت ت
ي فق ن  ا العقال ي ع مادةه املاً م اث لاً  امه ف ل )33( ، ح عق لأح ع عق الع ، و

ي ن ال اعي في القان ة، ح ت ال ال ل د ال ا العق  ١١٢ادة م العق ة ه ا ل  ن الع م قان
ام  ه وفقاً لل افقة عل ه، وأن ت ال ة  ال ال ات الأع ات وم قا ة العامة لل ضه على ال وع

ا العق  ع نفاذ ه ا عل ال ها،  ل م ادة  - الأساسي ل ن  ١١٦في ال له ل  - م ذات القان على ت
ة ون زارة ال ة ال س ة ال ه في ال ع ، مل ة إلا  ن ا لآثاره القان ت ا ولا م ن ناف فه إذن لا 

ل     .)34(والال

ل ة ع ه را ل ع أنه لا ت د  ل الف اعي ع عق الع ل ال لف عق الع ، ح ي )35(و
ه و ل وش عه على ت الع ض اً م الفقه إلى و )36(م ل"صفه أنه ، وه ما دفع جان د على الع . )37("لا ي

أنه  ة"ووصفه جان آخ  د ل الف د الع ر عق وا "دس ع ي ال ه  اته ول ة ب ئ را صفه لا ي ، ب
ة  د ل الف د الع ة ع عق اش اعي   .)38(ال ل ال عها عق الع ي  ة ال اع ال ، تع الق ل قاً ل ت

د مة ت على عق اع مل اعي  ق ل ال ام عق الع ل إب مة ق د ال ا في ذل العق ة  د ل الف ، )39(الع
د  ل الف ل ش في عق الع ل  ام العام، ف اع ال ي ت بها ق ة ال فة الآم ال اع  ه الق وت ه

                                           
ي.  32 ال ال د ج ي م ة، . ز عة جامعة القاه ة، م ال عة ال ل، ال ن الع ، ص ٣٧٥ب ، م  ١٩٨٣ –ه  ١٤٠٣قان

٤٧٩.  
ن رق .  33 ام م القان اب ال اني م ال ل ال ة  ٦الف اع الأهلي  ٢٠١٠ل ل في الق اد م (في شأن الع إلى  ١١١ال

١٢٢.(  
34  . ، ي ي ال ل ال ن الع ام قان ح أح ل، ش س ضا ع ال ، ع ال اني خال جاس   .٤٣٢ص  ،)ن.د(اله
عي.  35 ج، أح ح ال هال   .٢٢، ص ع نف
ر.  36 ه، محمد ح م جع نف   .٤٧٥، ص ال
اني .  37 ، عاله ضاخال جاس ل ال س ه، ع ال جع نف عه ه ذات . ٤٢٦، ص ال ض ل، ف د على الع ح أنه ي وال

أدائه، أما عق ام  اء ال ل م ح إن د على الع د ي ل الف ، ل عق الع د ل الف ع عق الع ض اعي م ل ال  الع
د عل لف ارة أخ  ى الع ه،  اً : م ح ت ئ أث اعي ي ل ال اً ، وعق الع اً ش ئ أث د ي ل الف عق الع
اً  اً  ت   .أو ت

ل، .  38 س ضا ع ال ال ، ع اني خال جاس هاله جع نف   .٤٢٧، ص ال
ادة .  39 ي ١٢١ال ل ال ن الع   .م قان
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ة للعامل  اعي ما ل  أك فائ ل ال ه في عق الع ص عل اه في الفقه بل وذه ا.)40(الف ال ت
د  ه العق ار تف ه اع ي  ن اء الف ألة "والق ن م   .)41(" قان

ة العامة، إذ   امه في ال ا على إب ي وافق ال ال اعي على الع ل ال ان عق الع ق س ولا 
أة ول ل   ال ال افة ع امه، بل و على  ا إب ة م رف قا اء ال ة أع ى على  ا أصلاً ح ن

ل  م العق مع صاح الع ي أب ة ال قا اء في ال ع . )42(أع ل في ف اق العق إلى ت الع وق  ن
ولة  اد لل ا الاق ع  –وفي ذل . )43(كامل م ال اع العامة  –ا ي ال ع على الق وجاً م ال خ

م ، ح  العق على غ م أب ة آثار العق ه دون حاجة إلى في ن ام إل ز للغ الان ا  ه، 
ة  اف الأصل افقة الأ   .)44(ل

ي  ام ال ي الأح اره على ت امات، واق ق والال ق اعي لل ل ال اج عق الع م إن ، أن ع ع و ال
د  اع العامة في العق وجاً على الق ل خ  ، د ل الف ا )45(ت عق الع ة ، لأن رس العق لق وه –ع ت

عي للعق  الأث ال ه  اء  - ما ن ي تق على إن ادة ال ع فة العق ال ه ع و ج في ن ه أم 
ا أثار  ، م امات وح راً للال صفه م ، ب فة العق ة ل ال ة الاخ امات، وه ما ي ال ق والال ق ال

ل، و  عة عق الع أن  لاً  اً م الأساسفي الفقه ج ع عق ان    .ما إذا 

ع    انيالف اعي: ال ل ال ة : عة عق الع ن عة القان ل ال لاف الفقهي ح اول ال ع ل ا الف ن ه
اعي، ذل أنه  ل ال ة العلعق الع اً لغل ا  ن صف ه اعي، ب ل ال ن عق الع ي على م ال
ام  ي ال م ب ق ل  ت على عق الع ا ي ل ل انه، و ا س ب ل  ئ علاقة ع ل ولا ي ني للع القان

ة  ن عة القان ل ال لاف في الفقه ح ، فق ثار ال ة آثار العق ة ن لها ع قاع ج في م امه م آثار ت إب
ة عة لائ ة أم  عة عق ان ذا  ف، وما إذا  ا ال   .له

                                           
ي . 40 ي ز ال ال د ج ه، م جع نف   . ٧٩١، ص ٥٢٠، بال
اقي.  41 اح ع ال ام، ع الف ادر الال دة: م ف ة العق والإرادة ال   .٥١١، ص ٢٥٦ب ، ١٩٨٤، )ن.د(، ن
ر.  42 ه، محمد ح م جع نف ادة . ٤٨٥، ص ال احة ال رت ذات ال ص ي ١٢١وق ل ال ن الع   .م قان
ه . 43 جع نف   . ٤٧٥، ص ال
رة، .  44 ة، الإس ام عات ال ل، دار ال ن الع ح قان ج في ش ض، ال . ٥٧٧، ص ٤٢٢، ي ١٩٩٦ح علي ع

ر ل، ص محمد ح م ن الع   .٤٨٤، قان
عي.  45 ه، أح ح ال جع نف   .٨٦، ص ال
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افق  ن ال ه فقهاء القان ن ات اعي ص إلى  ل ال ه فقهاء  عق الع ة، في ح ات عة عق ذا 
ن  ة أو قان ه ل س لائ ق ن العام إلى أنه في ح أن عق . )46(القان ل  اً إلى الق اهاً ثال وه ما دفع ات

عه، أ  ض ي م ح م امه، وت قة إب ، فه تعاق م ح  ع ب خاص اعي  ل ال الع
ل أ عه في ت علاقات الع ض امات، بل ي م اء الال ل أساسي على إن  .)47(نه لا ي 

ض في  ع اتون أنها في الفق أ  ل أن ن ال لاث، ق اهات ال ه الات ة ه ال لاث ال عة ال ة را   .فق

ــــاعي: أولاً  ــــل ال ــــ الع ــــة لعق عــــة العق ــــة أن ن :ال ــــة العق ــــار ال ــــ رأ أن فــــي ل ــــة العقــــ ت

اً  ــــ ـــفه عقـ صــ ــــ ب ــان ذلـ ـــ ــاعي، ون  ـــ ــــل ال ـ ــــ الع ـــار عقـ ــة آثــ ع خـــــاص"كافـــ ــــ نـــــ ــــ )48("مـ ـ ل ت ــــ ، وفـــــي سـ

ــــة  قا ـــة ال الـ ـــة، أ و الـ ة ال ــــ ــــ أولاً الــــى ف ا الف ــأ هــــ ــ ـــه، ل ـ ــــ  ــاعي إلــــى غ ــ اف آثــــار العقــــ ال ــــ ان

ــة الـــ ــــ ال انـ ل مـــــا إذا  ــــ ــــ حـ ــــ ذلـ عـ ــال، علـــــى خـــــلاف  ـــ ــــ الع ة عـ ــــ ـــة أم ضـ ــ ن ــــا . قان عان مـ ــــ ـــه سـ إلا أنــ

ة  ـــــ ال ــاعي  ـــ ـــــل ال ــة عقـــــ الع ـــ ام ـــــ إل ـــة لا تف الــ ـــام ال ــ ، لأن أح أســـــ ع علـــــى ذلـــــ ال ض الـــــ ـــــ اع

امه احة على إب ن ص ض ع ي  ال ال   .)49(للع

ل ا ل اً آخ وه الاش ة ت ة العق ار ن ، اع جان م أن ق ا ال اوز ه ل ت ة وفي س
ال، ول ذل ل   ة الع ل ة ل قا ا م ال ه على اش اعي ي في ن ل ال ، فعق الع الغ
، في ح  ا ف  له نق الاش ا أن ال  ، ف امات على ال ت ال ا لا ي ، لأن الاش ق اً لل أ

ز للعام امات على العامل ولا  ت ال اعي ي ل ال هعق الع   .)50(ل رف

الة  ال، ل الف ة الع ل اً ل ل ة ف قا ن ال الة، أ  الف ع الآخ تف ذل  حاول ال
ا  ، ب العق م  لي لا يل ا أن الف لي،  ه الف ل ال  ال في الع ع ض ع الاس ورها تف ب

ها، وم ث لا  اع م العق  م في العق وت ة تل قا ا ال ل لا ولا ف فى جان م  .)51(ارها و واك
أ  اء م م اعي، دون أن ي حاجة إلى تف الاس ل ال ة لعق الع فة العق أك على ال ال ا الف  ه

                                           
عي.  46 ه، أح ح ال جع نف   .٥٦، ص ال
ي.  47 د ج ز يم ه، ال ال جع نف   .٧٥٠، ص  ٣٧٥، ب ال
ه، ر محمد حم.  48 جع نف   .٤٧٦، ص ال
عي.  49 ه، أح ح ال جع نف ي. ٦٣و ٦٢، ص ال ي ز ال ال د ج ه، م جع نف   .٧٦٠، ص ٣٧٩، ب ال
عي.  50 ه، أح ح ال جع نف ي. ٧٤، ص ال ي ز ال ال د ج ه، م جع نف   .٧٦١، ص ٣٧٩، ب ال
ه.  51 جع نف   .٧٠، ص ال
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ال  ال في م ا ه ال هه  اء له ما  ا الاس ق أن ه اً ب افه، م ان العق على غ أ ة وس ال
لح مع ا فل ال   .)52(ل

اً  اعي: ثان ل ال ة لعق الع عة اللائ اد  :ال اه ال ه الات ، وه ما ت  اض الأه ول الاع
ة،  ة ش ن اك قان ئ م اعي لا ي ل ال ة، ه أن عق الع عة لائ اعي ذا  ل ال ع عق الع ال 

ه ز في ن مة، وم ث لا  اما عامة مل ل أح ن  بل ي ه قان ق اً، بل ه في ح اره عق ل م )53(اع ، ف
اع عامة ت  ضع ق ل ب ع، وه ت علاقات الع ض ان م ح ال ن  اعي والقان ل ال عق الع

ة  د ل الف د الع ة  .)54(على عق عة الآم ه ع تف ال ة في ن قل ة ال ة العق ، تع ال ل ول
ن عق ا ت ل ي ت د وال اع العامة في العق لان، خلاف الق ها ال الف ت على م ي ي اعي وال ل ال لع

لان  ع ول ال ة ال اع العق الفة الق   .)55(على م

مة للعق ال ل ة ال ان الق ف مع س ة لا ت ة العق لاً ع أن الف ا ف ال ال ه اعي على الع
ه  فا  ا  ن ه، دون أن  م ي أب ة ال قا ر أو . )56(لل س ب إلى ال ع أق ا العق في ن ال ان ه ل  ول

ة  فاء .  )57(اللائ ة وان ه ال ضح صف ا ي ه إن ة ون زارة ال ا العق ل ال ل ه ا ت ا أن اش ك
ة  عاق فة ال ة وال .)58(ال غفل آل ه أن  ل ما س ذ ، فلا  ل ق ل م ال وره ل  اه ب ا الات قة أن ه

ام  ار إب ج إلا في إ اص، وه ما لا ي ن ال اص القان اف إرادت ل م أش ، م خلال ت ا العق ه
ل إن  الق ع على ذل  ض ال ا اع  ، ة العامة للعق ج إلا ع ال ن لا ي ي القان ة ال ل  ال

اف إرادت اؤه م خلال ت ل ولا  إن ام ب ر لل س   .)59(لها ال

                                           
اقي.  52 اح ع ال ن ع الف ام قان ل، أح ي، الع ة، ،  ال ان عة ال   .١٠٨، ص ٤٦ب  ،١٩٩٠، )ن.د(ال
عي.  53 ه، أح ح ال جع نف   .٨٦، صال
عي.  54 ه، أح ح ال جع نف   .٢٨، ص ال
ي.  55 ي ز ال ال د ج ه، م جع نف   .٧٦٢، ص ٣٧٩ ، بال
ي.  56 ي ز ال ال د ج ه، م جع نف   .٧٥٩، ص ٣٧٩، ب ال
ن ال والأردني .  57 ن ال ام في القان ادر الال د، م ة،  –سع أح م ة الع ه دة، دار ال ف العق والإرادة ال

ة،    .٨٣، ص ٢٨ب م  ١٩٩٠ –هـ  ١٤١١القاه
ن .  58 ، قان ال فاخ اس ج ، ال أل وال في جامعة ال ة ال عات وح قارن، م ي ال ل ال ، ١٥٤، ب ١٩٩٣الع

  .٢٨٦ص 
59  . ، ، ال ة دار ال س ة، م ال عة ال ي، ال ل ال ن الع ج في قان ل، ال س ضا ع ال . ٦١،  ص ١٩٩٧ع ال

ادر أخ خ ن م م أ القان ف معه، إذ ي اض لا ن فوه اع الع ة العامة،  ل ادر م ال ع ال   .لاف ال
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اً  اعي: ثال ل ال ة لعق الع ل عة ال ، رأ  :ال ق ا أي ال جهة إلى ال قادات ال ء الان في ض
ة ا على ح ه ع أ م ة ل ت ان عق  جان ثال م الفقه أن ال العق واللائ ل ج ل  أن ت
اعي و  ل ال دوجة، فعق الع عة ال ة ال ا ن ق ل اع اعي، ول ل ال ا في ج عق فإنه "الع إن ب

ة ن أو اللائ ق روح القان ل. )60("  في نف ال ل م ارة ع ع ا العق  ن ه فه عق : وم ث 
ا ع إراد اره تع اع ه  ة ل ة أو ال ة أخ لائ ، وه م ناح ق ا اد"ت م ى ال ع ال ن  " قان

ل  د الع ام عق اه أح د على مق اً، ت ا آم ن اما قان ئ ن م وفقا له فه ي ي ت ة ال د د الف ة للعق ال
ة  د اع .)61(الف ل ال ة لعق الع ن عة القان ف ال اه لا  ا الات ان، أن ه ي ع ال ق على وغ ي، بل 

ا ه   .وصفه 

عاً  اعي: را ل ال عي عق الع ل  :عق ذو أث ت ا ال ل ه ل ال وراء  اول أن ن ما ن ع
ي إلى  ة في الفقه اللات ائ ة ال ه إلى ال ق د في ح ع اعي، ن أنه  ل ال عة عق الع ل  ال ثار ح

اما اء الال راً لإن صفه م اع العق ب عه الأساسي ه وضع ق ض ن م د عق  و وج ا ي ت، وم ه
اً  قى عق ل، هل ي ل ج ال وال ة،  اً شاذاً ع القاع ة، أم ع خاص"ت ا " م ن وذ  رغ ه ال

ة؟ أ ة اللائ ار ال ا ي أن اً آخ  ه ش عل م أن  ل  ف ة؟ أم أن ذل  ة العق ار ال م أن ي أن
ا  عل ة  -على الأقل  - ذل  ار ال ا ي أن ق  اً في ذات ال اً ولائ لاً عق ه ع قف في شأنه ونع ن
ة؟ ل   ال

، م خلال  ها العق ل ي ي عة الآثار ال ة أوسع ل ا ن ة، وت ه ال ت ه ى ما تغ ل فإنه م ل
لح أداة ل العلاقا أن العق  اف  ر إذن الاع امات، وأنه ي ق والال ق اء ال ة ول فق لإن ن ت القان

ع  ع، وأن ال رها ال ي  ة ال قل ة ال ن اع القان ها الق ه في ت دة ت اع عامة م د في العق ق أن ي
ة ض ة آثار العق ال ف ب ع ا  اماً  م لها، ت س ار ال اع في الإ ه الق ف به س  ع ة و وال

ع له  لاً لا ت ة، ولا ع اً شاذاً ع القاع ل أم ا ب ف د إذا اع ع اعي ل  ل ال ودها، فإن عق الع لها ح
ع خاص اً م ن ى عق ، بل ولا ح ة العق   .ن

فاته ع تع ، في  ان العق ن : "وذا  ه القان ت اث أث ي ل على إح الق اب  ا الإ  ، أل م"ارت
ل ب  اب وق ا إ صفه ل س ارت اعي، ب ل ال ه على عق الع اف ع ي  ا ال اضح أن ه ال

اث أث ه  ه إلى إح له، ات ل أو م  ال وصاح الع ة الع اً  على "نقا ل ت و الع ت ش
ة د ل الف د الع ا"كافة عق ه رأي ف  ع ن و ه القان ت   ؟، وه أث ي

                                           
عي.  60 ه، أح ح ال جع نف   .٥٦، ص ال
د سع.  61 ها، أح م جع نف   .٨٤، ص ٢٨، ب ل
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ع  ي، ي ني ال ن ال الفعل جان م الفقه، بل وورد في القان اه  ، ال ي ع للعق ا ال إن ه
اق  ل، دون أن نقع في ت ئه أن نق ا في ض ة، و ن ة قان اه اعي  ل ال افة آثار عق الع ع  و

ة  -  ل ة، بل وال ة والعق ار ال اللائ ر أن ل  - ا ي ها عق الع ي ي اع ال أن الق
ا  أن ه ل ذل  ى، دون أن  ة م مع ن ة القان ة القاع ل له  ل ما ت ة  ن اع قان الفعل ق اعي هي  ال
اً  عي ل أم ئ لأث ت ى، فالعق ال ة العق م مع ل له  ل ما ت اً عق  ها ه أ العق ال ت

اً، بل ه ع شاذاً أو م ه ال ف  ع ه أث  أ ع ل ن ق اب  ا إ صفه ارت ، ب ة العق   .ه ت ل

، بل في  ة العق ة ل ال اعي  ل ال ن عق الع اع م لل ل في ات ل، أن ال خلاصة الق
ة إلى العق قل ة ال ، بل أن . ض ال ة العق اعي في ن ا أن نق عق ال ب م ل ة ول ال س ن ن

اً  ها تلقائ رج ض اعي ي ل ال ح، وس أن عق الع   .العق على وجهها ال

اني ل ال ع الاتفاقي : ال ائي(ال   )ال ال

ال إلى  ع اً شائع الاس ائي، ب ال ال ه  ل على ت ع الاتفاقي، أو ما ج الع ع ال
ل م اد  ة،  لا  اعهادرجة  لف أن د،  اول  .ه أ عق م العق عاق وس ا ال ال ا ه في ه

ل ة في الفقهال ائ رته ال ، خلافاً ل عي للعق ر الأث ال رة م ص صفه ص اً  ،، ب اماً أو أث صفه ال ب
اً للعق ه . ش ان ماه ائي ب ي ع ال ال أ ال ع الأول(ون ة)الف اق ة ، ث م ن ه القان ع ( ع الف

اني   .)ال

ع الأول م: الف ائي مفه ة : ال ال ي  ي على تق عاق أنه اتفاق م ب ال ائي  ف ال ال ع
ه ف أخ في ت امه، أو ع ال ال ي  ع ع إخلال ال د، )62(ال ق لغاً م ال ع م ن ال غل أن  ، و

ن غ ذل ه ق  اغل، )63( م أداءاتول ة م ال أج إخلاء الع خال ج على ال أن  ال  ،
ج اً لل اغل مل ان ال فعل،    .فإن ل 

                                           
اغ.  62 ها، ع ال س ت جع نف ني . ٢٤٩، ص ١٣٥، ب ل ن ال ام في القان ل الال ، أص ر جاس ب ب عق ال

ي،   ة .  ٣٥٢، ص ٢٨٥، ب ١٩٨١ –هـ  ١٤٠١، ، ال)ن.د(ال ة الع ه ام، دار ال ام الال ر، أح ان أن سل
اعة  وت، لل ، ب ا. ٧١، ص ٦٨، ب ١٩٧٤وال ام، جلال محمد إب ام الال اء، ، أح عة الإس ، ٨٥، ب ٢٠٠٠م

ام . ١٤١ص  ة العامة للال قي محمد، ال ح أح ش أة أح -ع ال ، م ق اء ال ات في الفقه وق ام والإث ام الال
رة،  عارف، الإس   .٥٠،  ص ٢٠٠٤ال

ا.  63 ها، جلال محمد إب جع نف   .١٤٥، ص ٨٦، ب ل
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ده في اتفاق  ل دون وج ج ما  رة ب في عق أصلي، ومع ذل لا ي ائي عادة ص و ال ال
م ال)64(لاح اً، أن ي ال،  دائ اً  ال ام ، وأ الال ل الإخلال  ائي ق ع )65( ال ع وق ، أما 

اً على الأرجح  ن صل اً، بل  ائ اً ج ن ش   .)66(الإخلال، فإنه لا 

ة  فة تع ائي  ع ال ال ه،  )67(و ي  ، م خلال تق ع ألة ال اول م نه ب ، أ 
ع و ال اف ش قه أن ت ع ل ل ي ه أن  ،)68(ل ف م ت امه، أما م خلال ع ف ال ي ب ل ال

ئي أو مع ل ج ه  ف اً، أو ت ائي كل ع ت ال ال ر، ولا ام أ ذل ض فال . )69(، وأن ي
ع ي ال ق لة ل د وس ، بل ه م ي اً في ذمة ال ي اماً ج ئ ال ائي، إذن، لا ي ل ه لا  )70(ال ، ول

ا الإخلالع اشئ ع ه ر ال اب لل ع ال ي ال حلة تق ا م لغ ت . )71(ل إلا إذا ث الإخلال، و و
ع مع تع آخ ع ذات الإخلال، لأنه ه ذاته  ز أن  ائي لا  ، أن ال ال على ذل

ارة أدق)72(تع ع: ، و ي لل ن ا. ه تق اعاة أنه في القان ل ذل مع م ام و ان الال ي، إذا  ل
لاً  ه ع ع ع ز الاتفاق على ال الة لا  ه ال د، ففي ه ق لغ م ال فع م عل ب ه ي ال ج الإخلال 

ادة  رة ٣٠٥/١و ٣٠٢ب ال ائ ال رة م الف ار ذل ص اع ي،  ني ال ن ال   .)73(م القان

ز في رأ جان م ر الإشارة إلى أنه  ة  وت ل ال ال ائي في م ء إلى ال ال الفقه الل
ة  ق ة  - ال ل ة الع اح ا ن نادراً م ال ان ذل  ة  -ون  ي  ماً على تق م خلال الاتفاق مق

ة أو  ل ه الإعفاء م ال ت عل ا الاتفاق ألا ي ة، ل  في ه ل و ال ق ش ع في حال ت ال
ها  ال   .)74(م

                                           
اغ س ع ال .  64 ها، ت جع نف   .٢٤٩، ص ١٣٥، ب ل
ب.  65 عق ر جاس ال ها، ب جع نف ا. ٣٥٢، ص ٢٨٥، ب ل ها، جلال محمد إب جع نف   .١٤١، ص ٨٥، ب ل
ب.  66 عق ر جاس ال ها، ب جع نف ان. ٣٥٣، ص ٢٨٧، ب ل ر سل ها، أن جع نف   .٧١، ص ٦٨، ب ل
ح.  67 قي محمد ع ال ها، أح ش جع نف   .٥١،  ص ل
ب.  68 عق ر جاس ال ي، ب ب ني ال ن ال ام في القان ل الال   .٣٥٤، ص ٢٨٩، أص
ا.  69 ها، جلال محمد إب جع نف   .١٥٢، ص ٨٩، ب ل
اغ س ع ال.  70 ها، ت جع نف   .٢٤٩، ص ١٣٥، ب ل
ام في ذاته.  71 ة الال ي، ن ع ال محمد ال ع ال ام، : خ ام الال   .٤٧، ص ٤٧، ب ، ١٩٩٦، )ن.د(أح
ا.  72 ها، جلال محمد إب جع نف   .١٥١، ص ٨٨، ب ل
ب.  73 عق ر جاس ال ها، ب جع نف   .٣٥٢، ص ٢٨٥، ب ل
ا.  74 ها، جلال محمد إب جع نف   .١٤٣، ص ٨٦، ب ل
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اني ع ال ائي: الف ، وه ما : عة ال ال ام مع ال ه إلا ع الإخلال  ل  ع ائي لا  ا أن ال ال رأي
اً م الفقه إلى وصفه  ي"دفع جان ا ام الاح الة ه " الال ه ال ائي في ه ا أن دور ال ال ا رأي ك

ع ع ه ي ال ق لة ل س ه  عانة  ز الاس ة"ا الإخلال، وه ما ي ع ه ال ل ذل أثار خلافاً ، "صف و
ع ا الف اوله في ه ائي، وه ما س ة لل ال ن عة القان ل ال  جان م الفقه أن و  .في الفقه ح

ام معل  أنه ال عاً، في ح ي جان آخ  اماً تا نه ال ائي هي في  ة لل ال ن عة القان على ش ال
ة ال ات ال ان ذل في الفق   :و

أ الأول ع: ال ام تا ائي ال ام  :ال ال ائي ل س ال ائ في الفقه أن ال ال اه ال ي الات
ائي  ر الفقه أن ال ال ق ام  ا الال عة ه ل  ع ح ، وفي م م ال ع ف  ال عه ال ض م

اماً ب ع ال اماً لا  ع ال ا لا  ي،  ف الع ال ام الأصلي  ل الال ه ب في  ل أن  ي لا  اً، لأن ال ل
ام  الال فاء  ع ال ائي، بل ي ام الأصلي وال ال ار ب الال ل أن  ي  ائ ولا ال اً، لأنه لا ال ت

اً  اً وم ان ذل م ا  ال اً  ة الأم إ. )75(ع ام ذو صفة غا ائي ه ال ة"ذن أن ال ال ا ،  )76("اح
ام الأصلي ف الال ر ت ع ذاته، م خلال تع قاق ال اس ، إلا  ه   فلا  ال ف عل وفقاً لل

ي أ م ال قل خ ام م ال ه  ل فه لا  ع )77(، ل اً  ال ف ع ت أ)78(، بل   ، وم ث لا يل
ا،  ام ع ف الال ر ت ه إلا في حال تع ائ  "إل ه، وال الأداء الأصلي وح اً  ي ل م ائي  ي  ج فال

ه الأداء الأصلي وح اً  ل دائ ائي  ائ "ج ل ال ائي إذا  ال ال فاء  ض ال ع ي أن  ع ال ، فلا 
ف ل ال ائ أن  ع ال ي، ولا  ف الع ان ال اً و ام ع الال فاء  ي ال ض ال ائي ذا ع اء ال ال

اً  اً وم   .)79(ذل م

اً  ام الأصلي، لأن ل إلا تع ي للال ف الع ع مع ال ائي لا  ت على ذل أن ال ال و
ى  ، و ف م ال ه إلا في حالة ع ء إل ز الل ي، فلا  ف الع م ال ائي ع ع م ذل حالة ال ال

ف  أخ في ال صفه . )80(ع ال ائي ب ا أن ال ال عاً "ك اماً تا ماً " ال ل م ي الأصلي،  ام ال لال

                                           
ال.  75 ي خ ع ها، محمد ال ع ال جع نف ا. ١٨٢، ص ١٥٩ب ، ل ها، جلال محمد إب جع نف . ١٥٠، ص ٨٨، ب ل

ان ر سل ها، أن جع نف   .٧٦، ص٧٢، ب ل
لأب ال.  76 قي ل س ا ال ، ، إب ام، دار ال لل ام الال قي، أح س ا ال ل إب ، ص ٥٨،  ب ١٩٩٥/١٩٩٦أب الل

٦١.  
اغ س ع ال.  77 ها، ت جع نف   .٢٤٩، ص ١٣٦، ب ل
ح.  78 قي محمد ع ال ها، أح ش جع نف  .٥٢، ص ل
ا.  79 ها، جلال محمد إب جع نف   .١٥٠، ص ٨٨، ب  ل
ها.  80 جع نف   .١٥٠، ص٨٨، ب ل
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ام وآثاره ا الال ام الأصلي أو )81(و ه خ الال ة، وهي أن ف ة الأه ة في غا ت الفقه على ذل ن ،و
ه سق ت عل ع  لانه ي اع العامة في ال ع القاضي إلى الق ب رج ائي ووج   .)82(ال ال

اماً  ئ ال ام الأصلي، أنه لا ي عاً للال اماً تا ائي ال ار ال ال ر جان م الفقه س اع و
اً  ي ، فإن )83(ج ام آخ ف ال م ت ع ع ع ي لل ا" ل"، بل ه تق  ، ام الآخ ا الال اً أن ه ن 

ام الأصلي  ل الال ائي لا ي لان ال ال ح،  وره، والع ل ص ائي ب ل ال ال وذا . )84(ي
ل  عاً ل ول ت ائي ي ام، فإن ال ال ر الال رة م ص أ ص ى  ام الأصلي أو انق خ الال ولا . )85(ف

ائي ق ن الاتفاق على ال ال   .)86( ورد في صل العق ذاته أم في اتفاق لاح غ م ذل أن 

ام  وال الال عاً ل ائي ت ر زوال ال ال ق اه،  امه على ذات الات اء في أك أح و الق
ة  ق ة ال ل اع ال ع وفقاً لق ائي )87(الأصلي وال ة ب ال ال ائ ام الق ع الأح ، وت 

عالج حالة الإخ أ أح ال  خ العق أو زواله  عالج حالة ف ائي ال  ، وال ال ام مع ال لال 
اني،  ع ال ان م ال قائه إذا  ، و خ العق عاً لف ع الأول ت ائي م ال وال ال ال ي ب ، ح تق ي عاق ال

أ ال ة هي ال ة تق ل ع ع م أنه اتفاق على ال فه  ه إما م خلال ت ا ت وال العق  د ل

                                           
اغ س ع ال.  81 ها، ت جع نف   .٢٤٩، ص ١٣٥، ب ل
ان.  82 ر سل ها، أن جع نف   .٧٦، ص٧٢، ب ل
أن.  83 ل  عاً لا  مع الق اماً تا ائي ال ار ال ال ، فاع اق ارة م ال ه ال فى ما في ه ل إنه لا  الق ادر  ه لا ن

ام ه ال أ ع   .ي
ا.  84 ها، جلال محمد إب جع نف ب. ١٤٧، ص ٨٧، ب ل عق ر جاس ال ها، ب جع نف   . ٣٥٣، ص ٢٨٧، ب ل
ا.  85 ها، جلال محمد إب جع نف ال. ١٤٧، ص ٨٧، ب ل ي خ ع ها، محمد ال ع ال جع نف   .٤٨، ص ٤٨، ب ل
ا.  86 جعا، جلال محمد إب ه ل  .١٤٩، ص ٨٧، ب نف
ع رق .  87 ارة، ال ة وال ن ام ال ة، الأح ا الإمارات ة العل اد ة الات ة  ٥٢٢ال ة  ٢٠١٢ل ة، جل ائ ، ٢٦/٣/٢٠١٣ق

ا ق، ال ان ال قع ق ر في م : م
https://www.eastlaws.com.uoseresources.remotexs.xyz/data/ahkam/details/349875/551110/

ائي20%ال/0 ع رق ال ة  ٢٨٤،  وال ة  ٢٠٠٩ل ة، جل ائ ق، ١٧/٣/٢٠١٠ق ان ال قع ق ر في م ، م
ا  :ال

https://www.eastlaws.com.uoseresources.remotexs.xyz/data/ahkam/details/325205/4613560
ائي20%ال/ ع رق ال ة  ٣٠٢،وال ة  ٢١ل ة، جل ن ة ال ائ ة، ال ائ ي  ، م١٧/٦/٢٠٠١ق ء ٢٣ف ، ٣، ال

ة  ة ١٧٦القاع ف ع رق . ١١٩٩، ال ارة، ال ة وال ن ام ال ة، الأح ة ال ال ة  ٦٨٨وم ة،  ٢٠١١ل ائ ق
ة  ارة، جل ة ال ائ ء ٦/٤/٢٠١٤ال ي، ال ة ٢، م ف ة ٦، القاع ف ع رق . ٥٧، ال ة ٢٧٢/٢٠٠٤وال ائ ، ال

ة  ارة، جل ي ، ١/٢/٢٠٠٦ال ء ٣٤م ف ة ١، ال   .١٦، ص ١٦، القاع
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ة  ة ال ال ه م اره  )88(إل قلاً "، وما لاع اماً م ي ف " ال امات ال أ م الال ت  غ م
  .)89(ج العق 

ر  ع في حال تع ال ام  عاً، لأن الال اماً تا ئ ال ائي ي أن ال ال أ القائل  ف مع ال ولا ن
ف ال ائي، ول لل ال ام ب ال ال ل إب د ق ج ام م اع العامة، فه ال ي، ل س ت للق ع

د  ، بل ه م ع ال ام  راً للال اته م ا ال ب ع ه ام، وم ث لا  ا الال أة ه ائي م دور في ن ال
ن، و  ره في القان ام ال  م ا الال ار ه ي مق ارهأداة ل ي مق ام، و ت اء الال ان ب إن   . ش

اني أ ال ام معل على ش: ال ائي ال ام  :ال ال ائي ال ي جان آخ م الفقه أن ال ال
ه  فاء  ه في ال امه، أو تأخ ي لال ف ال م ت قف على ع اله م ، لأن إع ام )90(معل على ش ، وأنه ال

لف ع ا ي  م ج ققه على ش ع عل ت ائي ذاته، وال  ره في ب ال ال ام الأصلي و م لال
ام الأصلي  ف الال   . )91(ت

قل  ام م ا أمام ال أن ل  ه الق م م اماً معلقاً على ش يل ائي ال ار ال ال ا أن اع وفي رأي
ائ اه ال ي ت ا ال م به ام الأصل: يل ت على ذل الال ، و ال ف  ص ائي ال ام ال ، والال ي ال

امه الأصلي أو  ه لال ف م ت ائي إث ع ة ال ال ي  ، وهي أنه في حال وفاء ال ل بها أح ة لا  ن
لاف وصفه ، بل واخ ام قلال الال امه الأصلي، لاس اء ال ه انق ت عل ه، فإن ذل لا ي ه  ا تأخ ه ا فأح

ي  ف الع ع ب ال ائ ال اً ال ن م ل  ف، و ص ام الأصلي( والآخ م ) ج الال
ع  ائي(وال ه أح)ج ال ال ل  ق ائي في . ، وه ما لا  ع الآخ أن ال ال ل ي ال ل

ق دوره على  ، ح  ، بل ش تق ه ل ش تعل ق ار ح ي مق ي م خلاله ب عاق ام ال
ع    .)92(ال

                                           
ع رق .  88 ارة، ال ة وال ن ام ال ة، الأح ة ال ال ة  ١١٩م ة  ١٩٩٣ل ارة، جل ة ال ائ ة، ال ائ ق

ي ١٤/١٢/١٩٩٣ ة ٢١، م ف ة ٥٦، القاع ف ع رق . ٢١٧، ال ة  ٧٢٨وال ارة،  ٢٠٠٣ل ة ال ائ ة، ال ائ ق
ة  ي ١١/١٢/٢٠٠٤جل ء ٣٢، ، م ف ة ٣، ال ة . ٢٤، القاع ف ع رق . ١٥١ال ة  ٩٦٥وال ة،  ٢٠٠٦ل ائ ق

ة  ارة، جل ة ال ائ ا١٩/٢/٢٠٠٨ال ق، ال ان ال قع ق ر في م : ، م
.com/data/ahkam/details/328733/472153/0https://www.eastlaws. 

ع رق .  89 ة، ال ق ال ة ال ة  ٥١/  ١٨٥٧م   ١٧/٥/١٩٨٧جل
ان.  90 ر سل ها، أن جع نف   .٧٥، ص ٧٢، ب ل
اني.  91 امل الأه ي  ام ال ائي، ح   .٢٠، ص ٢٣ب ، ٢٠١٤، )ن.د(، تأملات في ال ال
ل.  92 قي أب الل س ا ال ها، إب جع نف   .٦١، ص ٥٨، ب ل
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ال أ ال أت  العق: ال ة ن ن ة قان ائي ه قاع ناه لا  :ال ال ائي، وج ا ال ال إذا حلل
ن  و أن  ع"ع اً لل اً اتفا ي ي، ولا )93("تق ف الع ال ام، لا  ئ أ ال ائي إذن لا ي ، فال ال

عل على شال ع، أو ال ا ام ال الال ح وصفه  ، وم ث لا  ع ام  .ف  ال ر الال ذل أن م
ان،  ال ل أو  ال امه  ر ال ق ال ال   ، أداء مع ي  ام ال ر ال ي تق د ال ي ه تل ال ف الع ال

، فهي  ع ف  ال ال ام  ر الال ، أما م ي م ال ي تل ن، وال ص القان اردة في ن اع العامة ال الق
ائ ع ال م ب ق أن  ه،  اً  خ ام ع ف الال و ت م ج ر أو ع   .في حال تع

ي  ف الع ال ام  ئ الال ائي ل ي ام الأصلي(فال ال الال ه الفقه  ئ )وه ما  ، بل ول ي
ال ام  اً الال ع أ ع(ف  ال ا ام ال الال ه جان م الفقه  أن ال )ال  ي  ل ق ، ول

ائي  أخ "ال ام أو ال ف الال م ت ع ع ع أ ال في ال ع بل ي قاق ال ل ه ال في اس
ج ائي أم ل ي ه وج ال ال ف ع . )94("في ت ر ال ائي ل م   .)95( فال ال

ف   و ال ق ش جعاً للقاضي، ح ت نه م ائي فق على  ق دور ال ال إذن، 
ر أو  اشئ ع تع ر ال اً لل ع جاب ع ال  ة ال ي  ق ا ال ل أ القاضي إلى ه ، ح يل ع ال

ي ف الع و ال م ج ائي ه  .ع قال إن ال ال ح أن  ف ه ولا  ، فال ع ف  ال ذاته ال
ارة أدق ة، أو  أدائه، أما الآل م  لغ ال يل ع ه ال امه، وال ال فاء  ي لل م بها ال ق ي  ة ال ل : الع

ع  ا ال ار ه ي مق اعها ل ي  ات ة ال ائي –القاع اً،  –م خلال ال ال اً ولا تع ف فل ت
عبل  ا ال ار ه ي مق ع م خلال ت ف  ال ع  .هي ت لل ار ال ي مق ولا ش أن ت

ة  ي للقاضي،  الأصل، سل ع ع  ة، وال ن ة القان ، ه م مهام القاع ع إخلال مع ت على وق ال
ع م ي ال ق ه ل خل م تلقاء نف اً ق ي ه أ ، ل ع ي ال ا في حالة تق ني،   خلال ال القان

ع الاتفاقي، فه إذن  ا ه ال لاً م القاضي، وه ، ب اف العق ه لأ ي ك أم تق ة، وق ي ن ة القان الفائ
ت  ان ال ال ، أ ل ع ي ال ق اف العق ل ع أ ها ال ض ف ن ف اع القان ة م ق ل س قاع

العق   .على الإخلال 

ان  عاق ، ح إن ال عي للعق ر الأث ال رة م ص نا، ص ائي، في ن ل ال ال ل  ول
ام  اء ال إن مان  ق ا لا  ا أنه ه،  د عل عق اً في ال ض اً م ا ال أث ج ه ان  ال لا ي عة ال

ة  اب ا، والإ ه ة لأح ل ة ال ال مة ال ه إلى ال ي  إضاف ائ للآخج ة . لل ي  ق مان فق ب ق ا  بل ه

                                           
ب.  93 عق ر جاس ال ها، ب جع نف   .٣٥٢، ص ٢٨٦، ب ل
ع رق .  94 ارة، ال ة وال ن ام ال ة، الأح ة ال ال ة  ١٧م ة  ١٩٨٣ل ة، جل ائ   .٢٩/٦/١٩٨٣ق
ال، .  95 قي محمد، إجازة العق القابل للإ ح أح ش   .٣٠٠، ص ١٣١ ، ب١٩٨٣، )ن.د(ع ال
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د إلى  اء، وه ما ي ء للق ف ت الل ، به ع ة"ال ل ام ال يل في أح ع ال أو الإعفاء "ال  ،
)96(.  

ه فقهاً  ق عل ات، ح إن م ال ء الإث ، وهي قل ع فة أخ ائي و ا أن لل ال ، )97(ك
اء  ات ، أن ال )98(وق ء إث ائ ع ان على ال ائي ل ج ال ال ات، فل ل ي ء الإث قل ع ائي  ال

ع  د وق ض  نان مف اره  ر ومق ع ال ائي فإن وق د ال ال ل وج اره، أما في  ر ومق ع ال وق
قع، أو أنه  ر ل  ي إذا ادعى أن ال الة على ال ه ال ات في ه ء الإث قع ع أ، و قل ال اره  وقع ول مق

ه ف عل ع ال ة ال اً ع  ع. ك ائف ال ات، هي م و ء الإث زع ع م أن ت عل   .وم ال

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

                                           
ان.  96 ر سل ها، أن جع نف   .٧٢، ص ٦٩، ب ل
اغ س ع ال.  97 ها، ت جع نف   .٢٥٠، ص ١٣٦، ب ل
ع رق .  98 ارة، ال ة وال ن ام ال ة، الأح ة الإمارات اد ا الات ة العل ة  ٣٣٩ال ة  ٢٣ل ة، جل ن ة ال ائ ة، ال ائ ق

ي ٥/١/٢٠٠٥ ء ، ا٢٧، م ف ة ١ل ة ٦، القاع ف ع رق . ٥٢، ال ة  ٣٧٠وال ة  ٢٠ل ن ة ال ائ ة، ال ائ ق
ة  ارة، جل ي ٢/٥/٢٠٠٠وال ء ٢٢، م ف ة ٢، ال ة ١١١٧، القاع ف ع . ٦٨٠، ال ة، ال ة ال ال وم

ة ٣٧رق  ة  ١٩٨٩ل ة، جل ائ   . ٢٥/٧/١٩٨٩ق
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ةــــخ   ات

ا ال  ا في ه ع في حاول ا ال ي، ث حاول عي أو ال ه ال ، ه أث د أث م للعق ات وج إث
ه و  فه هع ائ دة،م  ،خ اع عامة م م على ق ق ي  ح أنه  اض ال ز الأغ اض أب ع ا اس ا حاول ك

هي  ل أن ن ة، ق اد ة أو الاق ن ة القان اح اء م ال ون م ورائه، س عاق اها ال اض ي ع ز اس قاتهأب  ت
ائي اعي وال ال ل ال   .وهي عق الع

ا يلي  ها الو ي خل إل ائج ال   :ال

اء : أولاً  ق إن امات الاأن أث العق لا  ة  وأإلغائها أو  نقلها وأل قل ة ال ضه ال ا تف يلها،  تع
ي،  وف في الفقه الإسلامي، ولا على في الفقه اللات ع اه ال ع ج إذ ح العق  خل للعقأث ثال ي ، لا ي

، ف ي ال عي و  ت أ م ه ه ال ي وأه أث   .ال

اً  ت على ي : ثان ة وت وضاً مع ة تعالج ف ة ت اع اتفا ن م ق أنه ي عي للعق  الأث ال
ة اع ال ال مع الق ا ه ال اً  ققها ح اع ت ال الق ل أساسي إلى اس عي  ف الأث ال ه ، و
ع ة م وضع ال ن اع قان ق ع  ي وضعها ال يال   .اق

اً  ة، ولا  :ثال ة م قات عق ، ت ائي، واتفاق ال اعي، وال ال ل ال ل م عق الع ع 
ة ت فات تعاق ة الأم أنها ت ، غا ني آخ ام قان ة ئت على أ ن   .آثاراً ت

ائج إلى  ه ال هي م ه احاتون ة الاق ال   :ال

اوز تع العق : أولاً  يله أو نقله أو إلغائه"على أنه قل الت ام أو تع اء ال ر "اتفاق على إن ، لق
اره على  لفة، واق عاب آثار العق ال ع ع اس ا ال وف في الفقه ه ع امات، دون ح العق ال الال

عيدون ، و الإسلامي ا ال الأث ال اه في ه اول أنهال ت ي تع العق  اب " ، مع ت ا الإ ارت
ن  ه القان ت اث أث ي ل على إح عة" الق ع لآثار العق ال اً ي فاً رح اره تع قات  اع ص وال في ال

لفة   .ال

اً  ل : ثان عي، ي اء أث ت رة العق على إن ق اف  ، م خلال الاع سعة لآثار العق ة م ي الفقه ن ت
اع ا عة م الق لاف في م اوز ال افه، وه ما م شأنه ت ي ت العلاقة ب أ ة، ال ة ال ن لقان

ي  ها م الاتفاقات ال ة، وغ اعي، وعق ال ل ال عق الع ة،  د الاتفا د وال د م العق عة ع ل  ح
ي ع ال ا ها ال   .غل عل

اً  ة لآثار  :ثال ن عة القان ع ال لاق م ت ه الآثار، الان علقة به ة ال ن ائل القان ة ال العق في معال
خ لان والف ارئة وال وف ال ة وال ة القاه اص، وتأث الق انها م ح الأش عي  ك على الأث ال
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ال ،للعق ل ال امات على س ه الال أث  ر ال ت ف الق أث بها ب ان ي ن . وما إذا  لح أن  وه ما 
ا الم ها ه هى إل ي ان ة ال لاقاً م ال ة ان ث إضا عاً ل   .ض

 

اجع                                 ة ال ادر قائ   :وال

 :ال: أولاً 

  ،اء عة الإس ام، م ام الال ا جلال محمد، أح   .٢٠٠٠إب

  ، ام، دار ال لل ام الال قي، أح س ا ال ل إب  .١٩٩٥/١٩٩٦أب الل

  ،ائي امل، تأملات في ال ال ي  ام ال اني ح   .٢٠١٤، )ن.د(الأه

  ، عات جامعة ال ي، م ني ال ن ال ع في القان امل، عق ال ي  ام ال اني ح   .١٩٨٩الأه

  قارن ن ال ال ة في القان ا ل ال ، علاقات الع عي أح ح اني –ال ء ال ل: ال  عق الع
ة ي، القاه ك، دار الف الع  .١٩٧٦. ال

  ،رة ة، الإس ن فاء القان ة ال ات، م ام والإث ام الال ، أح اغ س ع ال  .٢٠٠٩ت

  ،رة ة، الإس ام ار ال عاملات، ال ن وال ال ع ال محمد، القان فى محمد، ال ال م ال
١٩٨٧. 

  ات في ي، الإث از ع ال ، ح ي وأولاده، م ل ا ال ا فى ال عة م ة، م ن اد ال  .١٩٥٧ال

 ض ح ل، علي ع ن الع ح قان ج في ش رة، ، ال ة، الإس ام عات ال   .١٩٩٦دار ال

 ام في ذاته ة الال ي، ن ع ال محمد ال ع ال ام، : خ ام الال   .١٩٩٦، )ن.د(أح

 اد ا ، ال ي ال ال د ج ي م عة ز ، م اص ال ن ال ات في القان ة الإث لعامة في ن
ة،   .١٥٨، ص ٣٤ب . م ٢٠٠١ –ه  ١٤٢١جامعة القاه

 ي ال ال د ج ي م ل ،ز ن الع ة، قان ال عة ال ة، ، ال عة جامعة القاه  .م ١٩٨٣ –ه  ١٤٠٣م

  عة جامعة القاه ة، م ن ة ال ل لات ال ، م ي ال ال د ج ي م  .١٩٧٨ة، ز
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  ع ام عق ال ، سادات محمد محمد، أح ا د إب اض م  ، ي صالح أح ، الله ا نان إب حان ع س
ارقة  ارقة، ال ة، جامعة ال ة ال ولة الإمارات الع ة ل ن عاملات ال ن ال ة  –في قان الإمارات الع

ة،    .٢٠٢٠ال

  ادر الإر ، ال ات م نان، ع حان ع ة الإماراتيس ن عاملات ال ن ال ام في قان ة للال العق : اد
ارقة  زع، ال قة لل وال ، الآفاق ال اد ف الانف ة،  –وال ة ال  .٢٠١١الإمارات الع

 د سع ن ال والأردني  ،أح م ن ال ام في القان ادر الال دة –م ف ، العق والإرادة ال
ة ه ة،  دار ال ة، القاه   .م ١٩٩٠ – ـه ١٤١١الع

 ان ر سل ام، أن ام الال وت، ، أح ، ب اعة وال ة لل ة الع ه   .١٩٧٤دار ال

  ،ان قافة، ع ة دار ال ة، م ان عة ال ني، ال ن ال اهات العامة في القان ، الات ار محمد وح س
٢٠٠١. 

  ن ل القان ، أص ادق سع ن وف –ال ة القان ، ن عات جامعة ال ي، م ن ال قاً للقان
١٩٨٥/١٩٨٦. 

 عة ة، م ان عة ال ة، ال ن اد ال ات في ال ج، الإث ع ف ه ع ال فى ال ي  م ل ابي ال ال
 ،  .١٩٥٤وأولاده، م

  ، وت ودم ة، ب ، دار ال ر ع ال ها في ال اه ة وم ن اك القان ، ال اس ع الهاد
١٩٨٨. 

  ،ي ل ال ن الع ام قان اح، أح اقي ع الف ة، ع ال ان عة ال  .١٩٩٠، )ن.د(ال

 اح اقي ع الف ام، ع ال ادر الال دة: م ف ة العق والإرادة ال   .١٩٨٤، )ن.د(، ن

 قي محمد ح أح ش ال، ع ال   .١٩٨٣، )ن.د(، إجازة العق القابل للإ

 ح قي محمد ع ال ام ، أح ش ة العامة للال ق -ال اء ال ات في الفقه وق ام والإث ام الال ، أح
رة،  عارف، الإس أة ال  .٢٠٠٤م
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 ضا ل ع ال س ي، ع ال ل ال ن الع ج في قان ، ، ال ، ال ة دار ال س ة، م ال عة ال ال
١٩٩٧.  

 ة في الق ب ال ان الع ل، ض س ضا ع ال ا ع ال ن ان م وف ي وق ن ال دراسة  –ان
 ، ، ال ة دار ال س ة، م ان عة ال ة، ال عة الإسلام  .١٩٩٨مقارنة مع ال

 مي اح ع ي ،ع الف افعات ال ن ال س في قان ة ،ال ان عة ال ،  ،ال ، ال ة دار ال س م
٢٠١١ - ٢٠١٠. 

 ة في ن ة القان فى، القاع جي م ان،  الع ة، ل ق ي ال ل رات ال ني، م ن ال  .٢٠١٠القان

  رة ة، الإس ام ار ال ن، ال ل العامة للقان ى، الأص ، م محمد  ف ح ج ت ، –ف م
١٩٨٨. 

 ات ونقله ء الإث ج محمد علي، ع رة . ف ، الإس ي امعي ال ة، ال ال ان عة ال ،  –ال م
٢٠٠٩. 

 ي س ة القل ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ام عة ال ارة، ال ات ال ،  - ة، ال  .٢٠١١م

 ر ل، محمد ح م ن الع ان،  ،قان ة، ل ق ي ال ل رات ال  .٢٠١٠م

  ،وت ع، ب ة العل لل ات، م ، رسالة الإث أت أح  .٢٠٠٥ن

 اس ال فاخ ال قارن ، ج ي ال ل ال ن الع ، م ، قان أل وال في جامعة ال ة ال عات وح
١٩٩٣.  

 اني خال جاس ضا، اله ل ع ال س ي ،ع ال ي ال ل ال ن الع ام قان ح أح ، )ن.د( ،ش
٢٠١٠. 

 ب عق ر جاس ال ي ،ب ني ال ن ال ام في القان ل الال  .١٩٨١ – ـه ١٤٠١، )ن.د( ، أص
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اً  ة: ثان ن ص القان   :ال

  ن رق  ٤٩٥و ٤٨٧و ٣٠٤و ٣٠٣و ٦٦اد ال القان م  س ة  ٦٧م ال ن  ١٩٨٠ل ار القان إص
د  م، الع ة ال ال ر في ج ي، ال ني ال ون، ، ١٣٣٥ال عة والع ا ة ال ادر ال  ةال

ارخ اي  ٥ ب  .١٩٨١ي

  اد ولة الإمارات  ٥٤٥و ٥٣٧و ٣٩٠م ال ة ل ن عاملات ال ن ال ادر م قان ة ال ة ال الع
اد رق  ن الات ة  ٥القان ارخ  ١٩٨٥ل ادر ب ة ١٩٨٥د  ١٥ال ر في ال ، ال

د  ة، الع س ارخ  ١٥٨ال  .١٩٨٥د  ٢٩ب

  ادة ام م ١٢١ال اب ال اني م ال ل ال ن رق ، والف ة  ٦القان اع  ٢٠١٠ل ل في الق أن الع
ارخ الأهلي في دولة ال ادر ب اي  ١٠، ال د  ٢٠١٠ف م، الع ة ال ال ر في ج وال

ارخ ٩٦٣ ن، ب ادسة وال ة ال اي  ٢١، ال  .٢٠١٠ف


